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الإھداء

بسم الله الرحمن الرحیم

إلى جدي الذي كان منبع الحنان والعطاء،رحلت لكنك في قلوبنا ستظل وأسأل الله

العظیم أن یرحمك بواسع رحمتھ.

إلى جدتي التي كانت التي كانت سند في حیاتي حفظھا الله  و أطال في عمرھا.

وجدتي بابوري تمعزوزث یرحمھما الله.إلى جدي أكلي وجدتي بشیر الجیدة،

إلى من ھي جنتي في الحیاة، أغلى ما في الوجود، إلى من حملتني وھن على 

وھن ورافقتني في كل مراحل حیاتي، أمي الغالیة.

إلى الذي سألني عند صغري وتحمل مسؤولیتي عند كبري، الذي رباني وأحسن 

،إلى أبي العزیز.تربیتي وعلمني

إلى من عشت براءة طفولتي معھ أخي العزیز رسیم وإلى أختي الصغیرة

لیتسیا وإلى كل عائلة شردوح وكل عائلة مخزن و بن إیلولة.

و إلى كل الأصدقاء و الأقارب:فاطمة،صوفیان،أرزقي،فرید،جوھرة،

ة،كاھینة،لیندة،یاسمین،زاھیة،أسامة وعائلتھ،حسین وعائلتھ،لخضر،عیسى، كاتی

لیندة،نجاة،نعیمة،طاطا،لیلیا،كلتوم. 

سیلیة



لحمد للّه رب العالمين والصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين

الحروف والكلمات عن وصفھا و یعجزأھدي ثمرة جھدي إلي من تاھت 

القلم عن كتابة أي شيء عنھا، وفي صلواتھا كم أكثرت من الدعوات والتي 

أمي الغالیة أدام اللهّ صحتھا وعافیتھا.كانت سندا في حیاتي:

و جدي سیدر موھوب، أسأل اللهّ أن یطیل حوریة إلى جدتي جوادي

عمرھما و یحفظ صحتھما.

إلي من تحمل مسؤولیاتي عند كبري و كان عونا لي في مشواري 

وزوجتھ زكیة.الدراسي: أخي مقران

، و أخي مدني و زوجتھ دینةساعدتني كثیراي أختي زھرة التإلي 

آیة، و إخوتي الصغار ماریا و مزیان وحم وإلى كل عائلة شوشة.و الكتكوتة 

وأخوالي كل واحد بإسمھ وعائلتھم.خالاتي  كل إلى

إلى كل الأصدقاء:فاطمة، سیلیة، سمیرة، نسیمة،سلمى،فرید،نجاة،نعیمة،

أرزقى، أمینة،كاتیة....،لیندة، رحیم

.إلى كل من وسعھم قلبي و لم تسعھم ھذه الورقة

جوھرة
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:نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف

"علام لیاس"

ولم یبخل علینا بتوصیاتھفھ و متابعتھ لھذه المذكرةالذي تفضل بإشرا

كانت عونا لنا في ھذا البحث.ونصائحھ القیمة التي

نشكر كل أساتذتنا الذین لم یبخلوا علینا بعلمھم ومعرفتھم ىشكر الجزیل إلنكما             

طوال مشوارنا الدراسي، و إلى كل الأصدقاء و الزملاء

  نخصكل من ساعدنا من قریب أو من بعید والأخیر نتقدم بالشكر إلىو في

و الموظفین"بومزیرینكمالالمحامي " بالذكر                                  

مكتب الصفقات  " فيجیدةنبیل و"

" بجامعة الجزائر.سارة و ربیعةو".العمومیة بأقبو

.

یلیة وجوھرةس
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الصفقاتعقودھم العقود التي تبرمھا الإدارة نجدأن العقود الإداریة متعددة و مختلفة و من إ

من الأعمال الھامة التي تقوم بھا الدولة لتحقیق المصلحة العامة،كما تعتبر  تعتبر التي،العمومیة

ویبدو ، قتصاد الوطنيالإجل تطویر أستغلال الأموال العمومیة من إالأمثل لتسیر و الوسیلة القانونیة

قتصادیة و سیاسیة إظروفصدرت في حقب زمنیة مختلفة والتيذلك واضحا من خلال النصوص 

یعود السبب في ذلك إلى ولى مرسوم رئاسي،إ ثم مرسوم تنفیذيقانون إلىنتقال من، والإ مختلفة

قتصادي و محاولة المشرع مواكبة رتباطھا بالواقع الإإالأھمیة القصوى للصفقات العمومیة و

التحولات و التطورات لتلبیة الحاجیات العامة.

المؤرخ في 90-67لأمر رقم امنظم للصفقات العمومیة بموجب تشریع لقد صدر أول 

145-82مرسوم رقم رتتبعھ بعد ذلك صدو، )1(العمومیةالمتضمن قانون الصفقات 17/06/1969

.)2(تنظیم صفقات المتعامل العموميالمتضمن10/04/1982المؤرخ في 

كان لابد من التكیف مع الوضع شتراكیةالإ، و التخلي عن نظام )3(1989و بصدور دستور 

، الذي یطبق على القطاع  الإداري )4(434-91قتصادي الجدید، فتم إصدار المرسوم التنفیذي رقم الإ

)5(24/07/2002المؤرخ في 250-02صدر المرسوم الرئاسي ثم  قتصادي،الإقطاعھاللدولة دون

المؤرخ في  236ـ10رقم الذي عرف عدة تعدیلات لیتم إلغائھ بموجب المرسوم الرئاسي 

الذيو ت العمومیةالصفقارام الذي یعتبر حالیا الركیزة الأساسیة لإب،المعدل و المتمم07/10/2010

، وأخیراً بموجب المرسوم 18/01/2012المؤرخ في 23-12و تمم بموجب المرسوم الرئاسي عدل

27/061967، المؤرخة في 52یتضمن قانون الصفقات العمومیة،ج،ر عدد ،17/06/1967،  مؤرخ في 90-67أمر رقم -)1(

  (ملغى).
المؤرخة في ، 15، یتضمن تنظیم الصفقات المتعامل العمومي، ج رعدد 10/04/1982، المؤرخ في 145-82مرسوم رقم -)2(

  (ملغى)..13/04/1982
المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فیفري 23دستور الجمھوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة ل -)3(

  (ملغى). 01/03/1989في  ة، المؤرخ09،ج،ر عدد28/02/1989
المؤرخة في،57عدد ج ج،ر، یتضمن قانون الصفقات العمومیة،ج09/11/1991، مؤرخ في 434-91مرسوم تنفیذي رقم -)4(

  (ملغى). 13/03/1991
المؤرخة في ،52عدد ج ج،ر، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2002یولیو 24، مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم -)5(

،14/09/2003المؤرخة في ،55، ج،ر عدد11/09/2003،مؤرخ في 301-03،معدل و متمم بمرسوم رئاسي رقم 28/07/2002
).(ملغى 2008 /09/11المؤرخة في ،62، ج، ر عدد 26/10/2008،مؤرخ في 08/338معدل و متمم بمرسوم رئاسي رقم 
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.)1(13/01/2013المؤرخ في  03ـ13رقم 

غلبھا تحوم أستجابة  للأھداف المسطرة و التي إبرام الصفقات العمومیة تفرض الإإن عملیة

المحافظة على توازن و مصالح ،قتصادیةالإحول التسییر الجید للأموال العمومیة ،تنفیذ السیاسة 

الأداة القانونیة و الاقتصادیة الأكثر فعالیة لتنفیذ مخططات التنمیة لصفقات العمومیة،فاالعلاقةالطرفي

لیة آستثمار التي تنتھجھا الحكومة تقوم أساسا على لیة على حد سواء ذلك أن سیاسة الإالوطنیة و المح

بالخزینة العامة بدور أساسي في ھذا المجال، نظرا لصلتھا الوثیقة الصفقة العمومیة التي تضطلع 

لھ رصدتالذي 2019-2015خاصة مع إطلاق رئیس الجمھوریة لبرنامج المخطط الخماسي لأفاق 

.2019مع أفاق %7و ھذا المخطط یستھدف بلوغ نسبة نمو تقدر ب دولار،ملیار 262الدولة نحو 

فالمتعامل المتعاقد ،یرتبط بالمعیار المادي و المالي لھاالصفقات العمومیة عقد تنفیذعتبارإبو

مقابل ذلك تلتزم الإدارة بدفع المقابل المالي وفقا لما لتزاماتھ المتعلقة بموضوع الصفقة،إبعد تنفیذ 

لإدارة قد تدفع و في الغالب یستحق المقابل بعد تقدیم الخدمة من جانب المتعاقد، إلا أن احدده التنظیم

و ذلك لمساعدة المتعاقد معھا على أداء التنفیذ، مرحلة و في أثناءأجانبا من ھذا المقابل مقدما 

لتزاماتھ.إ

ن أن الواقع یثبت أن القانون واضح و صارم في مسألة تسدید المستحقات، إلا أو بالرغم 

جراء التأخر المستمر في تسدید المقاولات الصغیرة و المتوسطة منھا تعاني من الناحیة المالیة 

الوقوع في  ىما یؤدي إلتالتأخیراتراكم ھذهولمستحقات للمتعاملین التعاقدین،الإدارات العمومیة ل

و الدخول في نزاع مع الإدارة أشغال بالتالي تجبر المقاولات إما على توقیف الأوضائقة مالیة، 

و ھذا الوضع یؤثر بالدرجة الكبیرة على جازكنتیجة حتمیة یتعرض المشروع لتأخر كبیر في الإنو

لھذا قرر المشرع طرق خاصة لتمویل المتعاملین المتعاقدین و ھذا إما عن طریق ،المصلحة المتعاقدة

.الإدارة المتعاقدة أو اللجوء الى البنوك

و الحفاظ على العمومیةالصفقاتو نظرا لأھمیة تمویل الصفقات العمومیة في مجال تنفیذ

 االأموال العمومیة و تنشیط خزینة المتعامل المتعاقد، من أجل ضمان التنفیذ الكامل للصفقة وفقا لم

المؤرخة في،58، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،ج ،ر عدد 07/11/2010، المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي -)1(
،المؤرخة في 14، ج ر عدد 01/03/2011، المؤرخ في 98-11معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي ، 07/11/2010
ینایر26المؤرخة في ، 04،ج،ر عدد 18/01/2012خ في ، المؤر12/23متمم بموجب المرسوم الرئاسيومعدل ، 06/03/2011

.2013ینایر13المؤرخة في ،02،ج،ر عدد 13/03/2013، المؤرخ في 13/03، المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2012
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ما مدى نجاعة التقنیات التي و من ھذا المنطلق نطرح الإشكال التالي:، الشروطتفق علیھ في دفتر إ

.في تنفیذ الصفقة؟متعاقدینلاعتمد علیھا المشرع الجزائري لسد العجز المالي للمتعاملین ا

نعتمد في ھذه الدراسة الموضوعو للإجابة على الإشكال المطروح ومعالجة مختلف جوانب 

كما تم  ،236-10عتباره أكثر ملائمة لشرح مضمون المرسوم الرئاسي إب لوصفيعلى المنھج ا

العمومیة.على المنھج المقارن و ذلك من أجل تبین نقاط التحول في مجال الصفقاتعتمادالإ

و علیھ من أجل تمویل الصفقة فإن المشرع الجزائري أقر وسیلتین فالأولى تتمثل في التمویل 

عتماد على نظام التسبیقات و نظام لك بالإذمن خلال المصلحة المتعاقدة و العمومیةالإداري للصفقة

و الثانیة تتمثل في التمویل عن طریق البنوك حیث أن المشرع (فصل أول)ع على الحساب الدف

(فصل خاصة لذلك و تتمثل في صندوق الضمان لتمویل الصفقات العمومیة آلیةالجزائري خصص 

  .ثاني)



ولالأفصل ال
التمویل الإداري 

للصفقات 
العمومیة
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تعتبر الصفقات العمومیة من الأعمال الھامة التي تقوم بھا الدولة لتحقیق المصلحة العامة كما 

لقد عرفتھ و،قتصادأنھا تعتبر الوسیلة القانونیة التي تلجأ إلیھا الدولة لضخ الأموال العامة و تسییر الإ

"المتمموالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل 236-10من المرسوم الرئاسي 4المادة 

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في التشریع المعمول بھ، تبرم وفقا للشروط المنصوص علیھا في 

لحة الدراسات ، لحساب المصقتناء اللوازم والخدمات وإھذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و 

.)1(المتعاقدة"

المعیار العضوي :عتمد على أربعة معاییرإفالمشرع من خلال تعریفھ للصفقات العمومیة قد 

فیما یلي:، وھذا ما  سنتطرق إلیھو المعیار المادي و المعیار الشكلي و المعیار المالي

الذي یقوم ھو الإدارة التي تتخذ صفة المصلحة المتعاقدة مع المتعامل المعیار العضوي و

بتنفیذ صفقة عمومیة.

لتزام المتعامل المتعاقد بتنفیذ موضوع الصفقة العمومیة إأما المعیار المادي فیتمثل في 

یتمثل في:و

  ؛ لتزام بإنجاز الأشغاللإا-

  ؛بالتزوید باللوازملتزام الإ-

  ؛ لتزام بإنجاز الدراساتالإ-

  ؛بتقدیم الخدمات لتزام الإ-

أعلاه ھي عقود تكونمن المرسوم الرئاسي 4ي للصفقة طبقا لنص المادة أما المعیار الشكل

تبرم ھذه العقود وفقا للإجراءات و الشروط المنصوص علیھا في مكتوبة في التشریع المعمول بھ و

.ھذا المرسوم

السالف المتممالمعدل و236-10من المرسوم 6دة أما المعیار المالي من خلال نص الما

شترط لإبرام الصفقات العمومیة أن یصل السقف المالي الأدنى إیتضح أن المشرع الجزائري ،الذكر

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي 4مادة ال-)1(
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دج) 8.000.000فبالنسبة لصفقات الأشغال و اللوازم یجب أن تكون أكثر من ثمانین ملایین دینار(

.)1(دج)4.000.000كثر من أربعة ملایین دینار(أأما صفقات الخدمات و الدراسات یجب أن تكون 

ي إطار أداء الصفقات العمومیة نوع من التصرفات القانونیة التي تصدرھا الإدارة فاذً إ

ھي من حیث التأصیل ومیة و تسییر المرافق العمومیة وتحقیق الخدمة العمالوظیفة الإداریة، و

القانوني عبارة عن عقد إداري إلا أن ھذا الأخیر یتخذ طبیعة و شكل محدد یجعلھ مختلف في العدید 

ستنادا لقاعدة إ،)2(من جوانبھ عن العقود الخاصة، التي تقتضي توافق إرادتین على إحداث أثار قانونیة

.)3(العقد شریعة المتعاقدین

تتجلى خصوصیة ھذا النوع كذلك في مرحلة التنفیذ حیث تعتبر الصفقة العمومیة عقد یرتبط 

وتنفیذ سعى دائما إلى تحقیق المنفعة العامة، بالمعیار المادي و المالي، فإن كانت المصلحة المتعاقدة ت

في المقابل یسعى المتعامل المتعاقد ، )4(موضوع الصفقة طبقا للشروط المتفق علیھا في دفتر الشروط

 . فالأمر )5(الحصول على منفعة خاصة تتمثل في المقابل النقدي للسلع و الخدمات التي قدمھا للإدارة

.)6(یتعلق إذا بحقوق الخزینة من جھة و حق المتعامل المتعاقد من جھة أخرى

یخضع الحصول على المقابل المالي لقاعدة عامة و ھي الدفع بعد تأدیة الخدمة، و یقصد بھا 

أن المصلحة المتعاقدة لا تدفع المقابل المالي للمتعاقد معھا إلا بعد إنجاز موضوع الصفقة سواء القیام 

مة أو تسلیم التوریدات المطلوبة، و ھذا باعتبار أن المقابل المالي یشكل نفقة عامة تدفع بمناسبة  بالخد

وتخفیفا من في ھذا المجالوبا لقواعد المحاسبة العمومیة، وصفقة عمومیة، إذا فھي تخضع وج

ویلا معیناتم الأشغال تتطلب في الكثیر من الأحیانوبما أن صفقات اللوازم وصرامة ھذا المبدأ، 

، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون العام "دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام"تعزیبت ھانیة، سلیماني لیلى، –)1(
.26، ص. 2014، -بجایة -جامعة عبد الرحمان میرة كلیة الحقوق،

مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني السادس حول ،"مفھوم الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدیة و القیود التشریعیة"جمیلة حمیدة، -)2(
.2، ص. 2013، الجزائر، المدیةماي، 20دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، لیوم

،ج،ر 07-05، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بقانون رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في 58-75من الأمر 106المادة -)3(
و للأسباب التي أ" العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضھ و لا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین، . و التي تنص 2007،لسنة 24د عد

.یقررھا القانون"
فھي عبارة المعدل و المتمم، من العناصر المكونة للصفقة العمومیة 236-10من المرسوم الرئاسي 10دفتر الشروط طبقا لنص المادة عتبرإ-)4(

تركة عن وثیقة تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بموضوع الصفقة، وتشمل الوثائق التالیة: دفاتر البنود الإداریة العامة ودفتر التعلیمات المش
ودفتر التعلیمات الخاصة.

الجزء الثاني، دار الھدى، الجزائر الإداري،  وسائل الإدارة، أعمال الإدارة)،النشاط عشى علاء الدین، مدخل للقانون الإداري(-)5(
.149، ص. 2010

و النصوص المعدل و المتمم2010أكتوبر 7بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في -)6(
.221، ص. 2010التطبیقیة لھ، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 
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، لھذا تبنى المشرع قاعدة الدفع قبل تأدیة التنفیذكتمالإعبئا مالیا لا یستطیع الفرد تحملھ لوحده حتى و

.)1(الخدمة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم 236-10المرسوم الرئاسي رقم  عتبرإو

" أن التسویة المالیة للصفقة تتم بالتسبیقات أو الدفع على الحساب"التي تنصمنھ73في المادة 

على ھذا الأساس سنتطرق إلى وستغناء عن قاعدة الدفع بعد تأدیة الخدمةالنظامین یتم الإو بھذا 

.( المبحث الثاني)ثم دراسة نظام الدفع على الحساب (المبحث الأول)دراسة نظام التسبیقات 

كلیة الحقوقجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق،، الضمانات في مبحري اسماعیل-)1(
.76، ص .2009تخصص قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 
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ولالمبحث الأ

عن طریق نظام التسبیقالتمویل الإداري للصفقات العمومیة

إن وظیفة التمویل تعتبر من أھم وظائف المؤسسات المالیة، حیث أنھا تقدم لذوي العجز 

و كما أن المؤسسة القائمة بالمشروع قتصاديالإبذلك تزید حركة نشاط والمالي قروضا تفك ضیقتھا،

قد تعددت و،)1(علیھحتیاج و كیفیة الحصول ة مالیة للمشروع و تقدیر مبلغ الإلابد لھا من القیام بدراس

التمویل والتي نذكر منھا:تعاریف

و تكوین رأس ستثماراتلإایر الأموال من أجل انفاقھا على "توفیعرف التمویل على أنھ 

.)2("مال ثابت بھدف زیادة الانتاج و الاستھلاك

ختیار و تقسیم تلك إ"البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال و و كما یعرف 

).3(والحصول على المزیج الأفضل بینھما بشكل یناسب كمیة و نوعیة احتیاجات المؤسسة "الطرق

أن التمویل عامة و التمویل العمومي خاصة یتمثل ستخلاصإمن خلال ھذه التعارف یمكن 

زمة للقیام بالمشاریع الاقتصادیة و تطویرھا في أوقات الحاجة إلیھا، ومن ھنا اللافي توفیر الأموال 

و ذلك عن طریق لبلاد،الاقتصادیة لتنمیةللنستطیع القول أن للتمویل دور فعال في تحقیق سیاسة 

  .ةالاستراتیجیتوفیر رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاریع 

بالنسبة للمصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقدو نظرا لأھمیة تمویل الصفقات العمومیة سواءً 

91الى 73طرق التمویل الإداري في المواد ،المتممالمعدل و236-10نظم المرسوم الرئاسي  لقدو

من القسم الثالث تحت عنوان كیفیات الدفع من الباب الرابع المعنون بأحكام تعاقدیة.

و نظرا لأھمیة إن التسویة المالیة للصفقات العمومیة تقوم على قاعدة الدفع قبل تأدیة الخدمة،

من المرسوم 73امة)،و ھذا ما أكدتھ المادة وضخامة تكالیف بعض الصفقات العمومیة (الأشغال الع

الإقتصادیة و علوم التسییر  العلوم كلیة ،بسیط نسرین، تمویل البنى التحتیة (دراسة حالة الجزائر)، مذكرة لنیل شھادة الماستر-)1(

.08، ص .2012جامعة الجزائر،تخصص المالیة،
.14في تمویل التنمیة الإقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة الجرائر،(د س ن) ص. حاضراتمساكر محمد العربي، -)2(

التوزیع، عمان،(د س ن)دار صفاء للنشر وابراھیم الجزراوي، الإدارة المالیة الحدیثة، حمزة الشیجي،-)3(

.20ص . .
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"تتم التسویة المالیة للصفقة بدفع المتعلق بالصفقات العمومیة المعدل و المتمم:236-10الرئاسي 

.)1(التسبیقات و/أو الدفع على الحساب..."

من خلال تھلذي یتم دراساریا تتم بواسطة نظام التسبیق، وفعملیة تمویل الصفقات العمومیة إدا

ي).المطلب الثان)، ثم دراسة أنواعھ في (ولالمطلب الألى النظام القانوني للتسبیق (إالتطرق 

المطلب الأول

لتسبیقل القانونينظامال

ا لطبیعة الأعمال التي تقوم بھا السلطات العمومیة و خاصة من حیث أھمیة المشاریعنظرً 

لذلك ولى أموال ضخمة إطرق الدفع التي تعتبر ثقیلة، یجد المقاول المكلف  بالإنجاز بحاجة حجمھا وو

یضطر للجوء إلى الإدارة صاحبة المشروع لطلب منحھ تسبیق من أجل تمویل إنجاز الأشغال لفائدة 

.)2(المؤسسات العمومیة

وعلیھ یعتبر التسبیق من أھم وسائل تمویل الصفقات العمومیة قبل البدء في  تنفیذ الخدمة 

خاصة  لى سد الخلل و العجز الذي یصیب خزینة المتعامل المتعاقد،إموضوع الصفقة و الذي یھدف 

نجاز موضوع الصفقة إأجل مساعدة المتعامل المتعاقد في ذلك من ات الصغیرة والمتوسطة والمؤسس

لى إمن خلال ھذا المطلب سیتم التطرق أولا و، )3(سرع وقت ممكن وفقا للشروط المتفق علیھاأفي 

).الفرع الثانيلى دراسة أحكام نظام التسبیق (إ) ثم الفرع الأولالمقصود بالتسبیق (

:المقصود  بالتسبیقول:الفرع الأ

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة أھمیة خاصة بنظام 236-10لقد أولى المرسوم الرئاسي 

المرسوم تطرقوقد تنفیذ الصفقات العمومیة في أحسن الظروف،التسبیقات لما لھا من دور في

منھ. 83لى إ73من المواد من عدة جوانبلدراسة التسبیقمذكور أعلاهال

،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 73المادة -)1(
النقود من طرف البنوك)، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة ستخدامإلطرش الطاھر، تقنیات البنوك (دراسة في طرق -)2(

.64.، ص2004،الجزائر
فرع كلیة الحقوق،بن زمام عبد الغني، تمویل الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، -)3(

.14، ص .2008قانون الأعمال، جامعة الجزائر،
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بھدف تنشیط خزینة المتعامل المتعاقد یق كوسیلة لتمویل الصفقات العمومیةلى التسبإفیتم اللجوء 

لى تعریف إتطرق سن ھذا الفرع و من خلالمن أجل ضمان السرعة في تنفیذ الصفقة العمومیة،

ا).ثانی(نقوم بعرض خصائصھثم  أولا)تسبیق (ال

:لتسبیقاتعریف :ولاأ

تلجأ إلیھا التي تعتبر وسیلة ضروریةالعمومیةا لأھمیة التسبیق في مجال الصفقاتنظرً 

وتعریف  تعاریف التسبیق من تعریف لغويتعددت المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد، وعلیھ 

:و ھذا ما سنتطرق إلیھ فیما یليتعریف  تشریعي،وفقھي 

التعریف اللغوي:-1

یضا دفع أشيء ما و السلفة تعنى قتراضإأي یعني التسلیف،لغویةلاحیةالتسبیق من النا

.)1(الإیجار مقدمامثلا دفع بعض ثمنالمطلوب مسبقا،

التعریف الفقھي:-2

لثمن الصفقة، و تعرف على أنھا مبالغ مالیة عد التسبیقات تسویة مالیة جزئیة غیر نھائیة ت

أداء و تنفیذ الخدمة موضوع تدفع من قبل الإدارة للمتعامل المتعاقد على حساب الثمن النھائي و قبل 

.)2(الصفقة

حائز الصفقةوكما یعرف على أنھ ذلك المبلغ المالي الذي تقوم المصلحة المتعاقدة بدفعھ ل

إلا أن الإدارة المتعاقدة تدفع قسط لھ في صفقة،لم یباشر بعد الخدمة موضوع البالرغم أن ھذا الأخیر 

عمال و الوفاء الحساب الجاري للمتعامل المتعامل المتعاقد، وھذا من أجل مساعدتھ على مباشرة الأ

.)3(تطلبھا تنفیذ الصفقة وفقا للشروط المتفق علیھاالتي تبالأعباء المالیة و  توفیر المواد 

التعریف التشریعي:-3

لجزائري التسبیقات عبر القوانین المختلفة و منھا ما یلى:لقد عرف المشرع ا

علي بن ھادیة، بلحسن البلیش الجیلالي، بن الحاج یحى، القاموس الجدید للطلاب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الطبعة السابعة، )1(
.481الجزائر، ص. 

(2) -GAUDEMET Yves ,Traité de droit administratif général, Tome 1, 16éme édition, L.G.D.J-DELTA paris,
2002, p .707.

.221بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص. -)3( .
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المتضمن الصفقات العمومیة:90-67التسبیق وفقا للأمر -أ

منح سلفة تدعى -دون أیة اجراءات–"یجوز دفع نھ:أعلى  90-67من الأمر 87المادة عرفتھ 

من المبلغ %5یحدد مبلغھا ب جمالیة من قبل الإدارة المتعاقدة لأصحاب الصفقات العمومیة، و إ

ولي عندما تنص الصفقة على أن عشرا الأالاثنيالأولي للصفقة أومن مبلغ الخدمات التي تنفذ في 

.)1(مدة تنفیذھا تزید على سنة"

، كما "التسبیق"" بدلا من سلفةستعمل كلمة "إھذا التعریف نلاحظ أن المشرع من خلال

90-67لى النصوص باللغة العربیة من الأمر إ، فبالرجوع صطلاحیةالإنلاحظ تناقض من الناحیة 

»تقابلھا باللغة الفرنسیة كلمة "التسبیق"نجد أن كلمة السلف الذكر Acompte في حین أن ،«

»المعدل و المتمم نجد أن كلمة 236-10المرسوم الرئاسي  Acompte تقابلھا في اللغة العربیة «

."التسبیق"و لیس "الدفع على الحساب"كلمة 

المتضمن صفقات المتعامل العمومي:145-82التسبیق وفقا للمرسوم الرئاسي -ب

"كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ على أنھ:145-82من المرسوم الرئاسي 67عرفتھ المادة 

.)2(الخدمات التي ھي موضوع العقد، و بدون التنفیذ المادي للخدمة"

السالف الذكر نلاحظ أن المشرع قام بتصحیح بعض 145-82صدور المرسوم الرئاسي ب

بكلمة  "سلفة"ستبدال كلمة إ، و یظھر ذلك من خلال 90-67الأخطاء اللغویة الواردة في الأمر 

Avance»، و التي یقابلھا في اللغة الفرنسیة "التسبیق" Acompte»و كلمة « تقابلھا في اللغة «

.""الدفع على الحسابمة العربیة كل

في نص  "التسویة المالیة"یراده لأول مرة مصطلح إو أھم ما جاء بھ ھذا المرسوم ھو 

و الدفع على أ"تتم التسویة المالیة للصفقة بدفع التسبیق و /منھ والتي تنص على :66المادة 

.)3("الحساب بالتسویة على الرصید

، المتضمن الصفقات العمومیة، (الملغى)، السالف الذكر.90-67من الأمر 87المادة -)1(
المتضمن تنظیم  صفقات المتعامل العمومي،(الملغى)، السالف الذكر.145-82من المرسوم الرئاسي 67المادة-)2(
من نفس المرجع.66المادة-)3(
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المتضمن الصفقات العمومیة:250-02التسبیق وفقا للمرسوم الرئاسي -ج

"كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع من ھذا المرسوم على أنھ:62عرفتھ المادة 

.1(العقد، و بدون مقابل التنفیذ المادي للخدمة (

، أي أنھ السالف الذكر145-82إن ھذا التعریف ھو نفسھ الوارد في المرسوم الرئاسي رقم 

لى النصوص المكتوبة باللغة إبالرجوع و،للصفقة العمومیةكوسیلة للتسویة المالیةنص على التسبیق 

»الفرنسیة نجد أن التسبیق یقابلھا  Avance ».

المعدل المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،236-10التسبیق وفقا للمرسوم الرئاسي -د

و المتمم:

"ھو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد من ھذا المرسوم على أنھ 73المادة عرفتھ 

).2(بدون مقابل التنفیذ المادي للخدمة"و

ف التي سبق ذكرھا تتفق على أن التسبیق مبلغ مالي یمن خلال ما سبق یظھر بأن كل التعار

تدفعھ الإدارة للمتعامل المتعاقد  قبل الشروع في تنفیذ الخدمة موضوع الصفقة، ولا یشترط التنفیذ 

المادي للخدمة موضوع الصفقة. 

:خصائص نظام التسبیق:ثانیا

المتمم والمعدل 236-10من المرسوم الرئاسي 74في نص المادة من خلال تعریف التسبیق 

:السالف الذكر نستخلص خصائصھ و التي تتمثل فیھا ما یلي

:التسبیق مبلغ مالي-1

تسبیق ھو مبلغ مالي تدفعھ الإدارة للمتعامل المتعاقد قبل تنفیذ الخدمة، كأن یكون ھذا المبلغ ال

النسبة المحددة في مثلا على شكل فواتیر أو شیكات أو ضمانات، و یجب أن لا یتجاوز ھذا المبلغ 

المعدل و المتمم التي تنص على 236-10من المرسوم الرئاسي 82لى المادة إبالعودة ، و)3(التنظیم

، التضمن تنظیم الصفقات العمومیة، (الملغي)، السالف الذكر.250-02من المرسوم الرئاسي 62المادة-)1(
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم 73المادة -)2(

.77بحري اسماعیل، المرجع السابق، ص .-)3(
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لا یمكن أن یتجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي و التسبیقات على التموین بأي حال من "

.)1() من مبلغ الصفقة"%50الأحوال نسبة خمسین بالمائة (

من  %50و علیھ فإن المبلغ الإجمالي للتسبیق في كل الأحوال یجب أن لا یتجاوز مبلغ 

الخدمة موضوع من الموضوعیة فلا یمكن قبل البدء في تنفیذیبدو ھذا الشرط في غایةوالصفقة،

مبلغ فإن كان ،)2(من القیمة الإجمالیة للصفقة%50أن یحصل المتعامل المتعاقد على أكثر من الصفقة

من  %50دج)فمبلغ التسبیق یجب أن لا یتجاوز نسبة 5.000.000الصفقة مثلا خمسة ملایین دینار (

أن و یجب جر مسبق للمتعامل المتعاقد أالتسبیق یمثل دج، فمبلغ2500000ھذا المبلغ أي ما یعادل 

 و توفیر المستلزمات ا كاملایدفع ھذا المبلغ لمساعدة المتعامل المتعاقد في تنفیذ موضوع الصفقة تنفیذً 

.)3(العمومیةالتي یحتاجھا لتنفیذ الصفقة

:ع التسبیق قبل تنفیذ موضوع الصفقةدف-2

یحق للمتعامل المتعاقد الحصول على التسبیق قبل الشروع في أداء الخدمة موضوع الصفقة

ن یباشر في تنفیذ الصفقة أي أن الإدارة تقوم بدفع مبلغ التسبیق للمتعامل المتعاقد قبل أھذا یعني و

.)4(علیھاالمتفقالآجالبمجرد التوقیع على الصفقة، و ذلك بھدف ضمان تنفیذ الصفقة في 

:دفع التسبیق دون مقابل التنفیذ المادي للخدمة-3

السالف الذكرالمعدل والمتمم236-10من المرسوم الرئاسي 74بالعودة إلى نص المادة 

الأخذ بقاعدة الدفع بعد تأدیة الخدمة التي تعنى أن المصلحة المتعاقدة تدفع  دستبعإنلاحظ أن المشرع 

ببعض  السعر المتفق علیھ بعد التنفیذ الكامل و المرضي للموضوع الصفقة، و ھذا ما یلحق الضرر

نظرا لإمكانیاتھم المادیة، و علیھ تبنى المشرع  قاعدة الدفع قبل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

أي بدون التنفیذ المادي للخدمة فلا وجود للتسبیق بعد تنفیذ موضوع الصفقة المتفق تأدیة الخدمة

.)5(علیھا

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 82المادة-)1(
2007بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر (دراسة تشریعیة و قضائیة و فقھیة)، جسور للنشر و لتوزیع، الجزائر،-)2(

.138ص .
.221العمومیة، المرجع السابق، ص. بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات -)3(

(4)-BOULIFA Brahim, Marchés public, édition Berti, Alger, 2013, p. 217.
.84، ص. 2005صغیر، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، ا لجزائر، بعلي محمد-)5(
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:الفرع الثاني: أحكام نظام التسبیق

ر نھائیة لثمن الصفقة و ھو  نھ تسویة مالیة جزئیة غیر نظام التسبیق كما أشرنا سابقا أیعتب

 :يما یلیخضع لمجموعة من الأحكام و من أھمھا 

:أولا: طبیعة التسبیق

التسبیق یعتبر سلفة تقدمھا الإدارة (المصلحة المتعاقدة ) قبل البدء في تنفیذ الصفقة، مما 

بین المصلحة المتعاقدة تفاقإبسترجاعھ من طرف الإدارة وفقا لوتیرة تحدد تعاقدیا أي إیقتضي 

المتعامل المتعاقد بخصم من المبالغ التي یستحقھا حائز الصفقة في شكل دفع على الحساب أو تسویة و

المتضمن 236-10من المرسوم الرئاسي 83، و ھذا ما نصت علیھ المادة )1(على الرصید الحساب

ستعادة التسبیقات الجزافیة إ"تتم تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم، التي تنص على 

قتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب أو إعن طریق التسبیقات على التموین،و

ستعادة التسبیقات حسب وتیرة إتسویة على رصید الحساب، تقوم بھا المصلحة المتعاقدة، و تتم 

من دفع أول كشف أو بتداءإة،زمنیة تحدد تعاقدیا بخصم من المبالغ التي یستحقھا حائز الصفق

فإنھ یجب أن ینتھي تسدید التسبیقات إذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة فاتورة ومھما یكن من أمر،

.)2() من مبلغ الصفقة%80نسبة ثمانین في المائة(

تجاه الإدارة، حیث یبقى ملتزما بتنفیذ إودفع التسبیق لا یسقط مسؤولیة المتعامل المتعاقد 

-10من المرسوم الرئاسي 2فقرة 73المادة حسب  ،)3(تفق علیھإكاملا و مطابقا لما لتزاماتھ تنفیذاً إ

الدفع على "لا یترتب على دفع ما یحتمل من تسبیقات و/أوالمذكور سابقا التي تنص على:236

الحساب أي أثر من شأنھ أن یخفف مسؤولیة المتعامل المتعاقد من حیث التنفیذ الكامل و المطابق 

".)4(الوفي للخدمات التعاقد علیھاو

(1)-BOULIFA Brahim, op, cit, p. 219.
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.،236-10من المرسوم الرئاسي 83المادة -)2(
.222.ص المرجع السابق،شرح تنظیم الصفقات العمومیة، بوضیاف عمار،-)3(

السالف الذكر.،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 236-10مرسوم الرئاسي من ال2فقرة 73المادة -)4(
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:الجزافيالتسبیقنطاق تطبیق ثانیا:

من المرسوم 13الصفقات العمومیة إحدى العملیات المنصوص علیھا في المادة تشمل 

"تشمل الصفقات العمومیة إحدى العملیات التالیة أو المعدل و المتمم التي تنص:236-10الرئاسي 

أكثر:

  ؛إنجاز الأشغال-

  ؛قتناء اللوازمإ-

  ؛نجاز الدراساتإ-

).1(تقدیم الخدمات..."-

عقد الأشغال العامة:نجاز الأشغال أوإصفقات -1

بناء أو ترمیم أو  -بمقابل –بین الإدارة و أحد المقاولین، موضوعھ قیام ھذا الأخیر تفاقإھو

.)2(صیانة عقارات لحساب الإدارة، تحقیقا لمنفعة عامة

قتناء اللوازم أو عقد التورید:إصفقات -2

بین من دارة منقولات، مقابل ثمن معین، وأحد المتعھدین بأن یورد للإھو عقد یتعھد بمقتضاه

.).3(أنواع المنقولات نجد المواد الغذائیة....الخ

نجاز الدراسات:إصفقات -3

یبرمھ الشخص المعنوي العام مع شخص من أشخاص القانون الخاص من عبارة عن عقد،

أبحاث حول موضوع معین، أو القیام بدراسات أو تصمیمات قبل بدایة ودراسات،النجاز إأجل 

.الأشغال

تقدیم الخدمات:صفقات-4

یقدم بمقتضاه شخص من أشخاص القانون الخاص خدمات لا تستطیع الإدارة تفاق إھو 

الجامعة إلى  ألتزامھا بدفع مقابل، كأن تلجإزمة لذلك، مع لاالمتعاقدة القیام بھا لأنھا لا تملك الوسائل ال

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 13المادة -)1(
.538عبد الغاني بسیونى عبد الله، القانون الإداري (دراسة مقارنة)، دار الجامعیة للطباعة و النشر، لبنان، ص. -)2(
زكریا المصري، أسس الإدارة (التنظیم الإداري، النشاط الإداري: دراسة مقارنة في التشریع، و الفقھ و أحكام القضاء في مصر -)3(

.593، ص .2007و لیبیا و بعض الدول العربیة و الأجنبیة)، دار الكتب القانونیة، مصر، 
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الإعلامیة لإقامة شبكة التعاقد مع مؤسسة التنظیف، أو أن تتفق البلدیة  مع مؤسسة متخصصة في 

.)1(نظام الإعلام الآلي بمقر البلدیة

ھل یطبق على ونطاق تطبیق الدفع على الحساب؟ وما ھو الإشكال المطروح في ھذا الصدد 

جمیع أنواع الصفقات العمومیة أم على البعض منھا فقط؟ 

المتضمن 90-67و بالعودة إلى التشریعات المنظمة للصفقات العمومیة بدایة من الأمر 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل 236-10قانون الصفقات العمومیة إلى المرسوم الرئاسي 

لم یظھر موقف المشرع الجزائري حول ھذه المسألة، أي لا وجود لنص صریح یحدد مجال والمتمم

تطبیق نظام التسبیق.

المعدل و المتمم السالفة 236-10من المرسوم الرئاسي 80ولكن بالعودة إلى نص المادة 

صفقات ونجاز الأشغال إالذكر، یفھم منھا ضمنیا أن الصفقات التي یتم فیھا دفع التسبیقات ھي صفقات 

.)2(تسبیقھا التي لا تستلزم دفع التا لطبیعاللوازم فقط دون صفقات الخدمات و الدراسات نظرً  قتناءإ

:مبلغ التسبیق  :لثاثا 

بقیمة )3(لا تقوم المصلحة المتعاقدة بدفع مبلغ التسبیق إلا إذا قام المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة

قد أضاف المرسوم الرئاسي جنبي خاضع للقانون الجزائري، وأالتسبیق صادرة عن بنك جزائري أو 

منھ، صندوق ضمان الصفقات العمومیة 63المادة المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة في 02-250

كھیئة یمكن وضع على مستواھا الكفالة، وھذا ما یعتبر مساعدة وتسھیل لمیزانیات المؤسسات 

.)4(المتعاملة في العقود

من  63بحكم جدید مقارنة بالمادة المعدل و المتمم236-10و قد جاء المرسوم الرئاسي 

إرجاع ن كفالةأملغى)،حیث أشارت على الالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة (250-02المرسوم 

علیھ نصت التسبیقات تحرر حسب نموذج یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة، و ھذا ما

الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر قدوج حمامة، عملیات إبرام الصفقات العمومیة في القانون-)1(
.61،ص. 2006

.25بن زمام عبد الغني، المرجع السابق، ص.)2(
نظر الصفحةأالكفالة ھي ضمانة شخصیة تعطي الحق للدائن بالرجوع على شخص آخر لتنفیذ إلتزام المدین، و للمزید من التفاصیل -)3(

من ھذه المذكرة.48
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة250-02لوز ریاض، دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومیة المرسوم الرئاسي رقم -)4(

.96.ص،2007مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر،
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لا تدفع التسبیقات إلا إذا قدم المتعامل ":المعدل و المتمم236-10من المرسوم الرئاسي 75المادة

المتعاقد مسبقا كفالة بقیمة معادلة بإرجاع التسبیقات یصدرھا بنك خاضع للقانون الجزائري أو 

یجب أن یصدر الكفالة من بنك و نالجزائرییصندوق ضمان الصفقات العمومیة، بالنسبة للمتعھدین 

من الدرجة الأولى، و تحرر  أجنبيصادر عن بیشملھا ضمان مقابل خاضع للقانون الجزائري،

.)1(كفالة إرجاع التسبیقات حسب نموذج یحدد بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة" 

المبلغ الإجمالي للتسبیق الجزافي و التسبیق على التموین في كل الأحوال لا یمكن أن یتجاوز 

من المبلغ الإجمالي للصفقة.50%

:تالتسبیقامدى إلزامیة :رابعا

أي ھل ھو حق  ؟ختیاريإم أن التسبیق وجوبي أھل الإشكال المطروح في ھذا الصدد:

ن یطالب بھ حتى في غیاب بند صریح في شأنھ؟أمكفول للمتعامل المتعاقد یمكن 

فلا  الإشكال،لا یقدم إجابة لھذا المعدل و المتمم236-10بالعودة إلى المرسوم الرئاسي 

ھذا النوع من التسبیق أدرج ا علیھ إذا تسبیق، وبناءً لوجود لنص یحدد الطابع الإلزامي أو الجوازي ل

أما إذا لم ینص علیھ في بنود ،في الصفقة بشكل صریح فإنھ یفتح المجال للمتعامل المتعاقد المطالبة بھ

.)2(فإنھ لا یشكل حق من حقوق المتعامل المتعاقدالصفقة

1964المتعلقة بالأشغال الصادرة سنة )C.C.A.G(بالرجوع إلى دفتر الشروط الإداریة العامةولكن 

.)3(أقر بأن التسبیقات الجزافیة إلزامیة

236-10من المرسوم الرئاسي 80أما في ما یخص التسبیق على التموین حسب المادة 

تزوید باللوازم أن یقبضوا "یمكن لأصحاب الصفقات الأشغال و الالمعدل و المتمم التي تنص:

و علیھ فالتسبیق على التموین یعتبر،)4(بالإضافة إلى التسبیق الجزافي تسبیقا على التموین..."

لتسبیق على للتزاما بالنسبة للمصلحة المتعاقدة و ھذا ما یظھر الطابع الجوازي إمكانیة و لیس إمجرد 

.)5(التموین

، السالف الذكر.، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم236-10من المرسوم الرئاسي75المادة -)1(
.78ص.المرجع السابق،بحري اسماعیل،-)2(
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على الأشغال ،1964نوفمبر  21المؤرخ في الوزاريقرارال-)3(

.1965 لسنة ،06ر عدد ج،الخاصة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة و النقل،
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 80المادة -)4(

(5)-BOULIFA Brahim, op, cit, p.218.
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المطلب الثاني

أشكال التسبیق

و ھذا التقسیم التسبیق شكلین رئیسین ھما :التسبیق الجزافي و التسبیق على التموین،یأخذ 

خر من التسبیقات و ھو التسبیق على الدفع على الحساب یدفع آیكون في الحالة العادیة و ھناك نوع 

.ستثنائیةالإفي الحالات 

صفقات العمومیةالمتضمن قانون ال90-67و تجدر الإشارة أنھ بالرجوع إلى الأمر رقم 

جمالیة و تسبیقات على المواد الإنوعین من التسبیق یتمثلان في التسبیقات  نص على السالف الذكر،

نص على  السالف الذكر،المتضمن صفقات المتعامل العمومي145-82الأولیة، و في المرسوم رقم 

و ھما نفس الشكلین المنصوص علیھما كذلك في لجزافیة و التسبیقات على التموین،التسبیقات ا

كما نص على التسبیق الإضافي كنوع ثالث للتسبیقالمعدل و المتمم،236-10المرسوم الرئاسي 

) ثم دراسة التسبیق (الفرع الأولمن خلال ھذا المطلب سنتطرق إلى دراسة التسبیقات العادیة و

.(الفرع الثاني) ستثنائيالإ

:سبیقات العادیةالتالفرع الأول:

"تسمى التسبیقات حسب :، المعدل و المتمم236-10من المرسوم الرئاسي 76تنص المادة 

)1("و "على التموینأالحالة، "جزافیة" 

لى دراسة التسبیق على إثم  (أولا)لى دراسة التسبیق الجزافيإسنتطرق في ھذا الفرع 

.(ثانیا)التموین 

ي:التسبیق الجزافولا:أ  

التسبیق الجزافي على أنھ ذلك المبلغ الذى تدفعھ المصلحة المتعاقدة قبل الشروع في یعرف

یجب أن لا تتجاوز العتبة المحدودة في التيو ا على نسبة محددة،أداء الخدمة موضوع الصفقة بناءً 

236-10من المرسوم الرئاسي 77حسب المادة ،)2(من سعر الصفقة%15التنظیم و المقدرة ب 

من) %15"یحدد مبلغ التسبیق الجزافي بنسبة خمسة عشر في المائة (المتمم التي تنص:دل والمع

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 76المادة-)1(
.77، المرجع السابق، ص. بحري اسماعیل-)2(
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)1(السعر الأولي للصفقة"

و منھ فالأصل أن تقوم المصلحة المتعاقدة بدفع التسبیق الجزافي على أن لا تتعدى نسبتھ 

كبر من النسبة أتدفع تسبیقا جزافیا أنمصلحة المتعاقدةلا یمكن لستثناءً إو من سعر الصفقة،15%

فر لشروط التالیة:ابعد تو 77المحددة في المادة 

إذا رأت المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التفاوض أن رفضھا لقواعد الدفع أو -

كید، فالضرر ھنا أالتمویل المقررة على الصعید الدولي سینجم عنھ تحقیق ضرر 

؛حتماليإثابت ومؤكد و لیس 

؛ستشارة لجنة الصفقات المعنیةإضرورة -

ضرورة الحصول على الموافقة الصریحة و لیس الضمنیة حسب الحالة  من -

.)2(الواليمسؤول الھیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر الوصي أو

 عقد تفاق علیھا فيقساط یتم الإجزافي إما مرة واحدة أو على عدة أو یمكن دفع التسبیق ال

في الصفقة بأن یدفع مبلغ التسبیق في تفاقالإكأن یتم المتعامل المتعاقدو ھذا حسب طلب،الصفقة

-10من المرسوم الرئاسي 79أیام مثلا، و ھذا طبقا للمادة 10ثلاثة أقساط یفصل كل قسط بآخر مدة 

"یمكن أن یدفع التسبیق الجزافي مرة واحدة، كما یمكن أن یدفع المعدل و المتمم والتي تنص:236

)3(أقساط تنص الصفقة على تعاقبھا زمنیا"في عدة 

1964من القرار الوزاري لسنة 44و تجدر الإشارة أن التسبیق الجزافي في المادة 

طلق علیھ أغال المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأش

.)4(و أدقالجزافي أبلغ التسبیقن مصطلحأو یبدو بالتسبیق الإجمالي، 

:التسبیق على التموینثانیا:

صحاب صفقاتیمكن لأالمعدل والمتمم" 236-10من المرسوم الرئاسي 80المادة حددت

إذا أثبتوقتناء اللوازم أن یقبضوا بالإضافة إلى التسبیق الجزافي تسبیقا على التموینإالأشغال و 

المعدل و المتمم، السالف الذكر.، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 236-10من المرسوم الرئاسي 77المادة)1(
.222بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص .-)2(
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 79المادة -)3(
، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة المطبقة على الأشغال، السالف 1964نوفمبر  21القرار الوزاري الصادر في -)4(

الذكر.
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.الضروریة لتنفیذ الصفقةو المنتوجات أو طلبات مؤكدة للمواد أا حیازتھم عقودً 

و ألتزاما صریحا بإیداع المواد إن تطلب من المتعامل المتعاقد أللمصلحة المتعاقدة 

)1(.رجاع التسبیق"إو في مكان التسلیم تحت طائلة أالمنتوجات في الورشة 

نستخلص ثلاث السالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي 80فمن خلال نص المادة 

ملاحظات:

فلا یمكن دفع دفع التسبیق على التموین یكون بعد الحصول على التسبیق الجزافي،:1

تسبیق على التموین إن لم یكن المتعامل المتعاقد تحصل على التسبیق الجزافي.

ن ھذا النوع من التسبیق یستفید منھ فئتین فقط و ھما:أمشرع نص على ال:2

صحاب صفقات الاشغال.أ-

باللوازم.صحاب صفقات التورید أ-

المعدل و المتمم 236-10من المرسوم الرئاسي 80التسبیق على التموین حسب المادة :3

بھذا یمكن القول أن التسبیق على و"...یمكن.."عبارة  لعمستإبدلیل أن المشرع لیس إلزامي،

الرسوم من  80التموین  یدفع للمتعامل المتعاقد عندما تتوفر الشروط المنصوص علیھا في المادة 

.)2(المعدل والمتمم236-10الرئاسي 

ستخدام تلك إیقوم فیھا المتعاقد بالتصرف أو بو لھذا التسبیق خطورة تظھر في الأحوال التي 

.)3(المواد أو المنتوجات لأغراض غیر مخصصة لموضوع الصفقة المتعاقد علیھا 

ن المشرع لم یحدد نسبة معینة للتسبیق على ألى قانون الصفقات العمومیة نجد إبالرجوع

فاد بعدم تجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق و لكنھ أ،الجزافيالتموین كما ھو الشأن بالنسبة للتسبیق 

وھذا ما نصت علیھ المادة للصفقة،الإجماليمن مبلغ  %50الجزافي و التسبیق على التموین نسبة 

لا یمكن أن یتجاوز المبلغ الجامع دل و المتمم التي تنص"المع236-10من المرسوم الرئاسي 82

،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 80المادة -)1(
تحدید السعر في الصفقات العمومیة وفقا للتشریع الجزائري، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول دور قانون بلحاج نصیرة،-)2(

.06، ص. 2013ئر،الجزاماي، جامعة المدیة،20الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، لیوم 
.78.المرجع السابق، صبحري اسماعیل، -)3(
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التسبیقات على التموین بأي حال من الأحوال نسبة خمسین في المائة بین التسبیق الجزافي و

.)1() من المبلغ الإجمالي للصفقة"50%(

یضا بالتسبیقات على المنتوجات و المواد محددة أالتسبیقات على التموین و معرفة وعلیھ

.)2(%15من سعر الصفقة إذا كان التسبیق الجزافي محدد ب%35ب

ن المشرع لم یرد أي تعریف خاص أللصفقات العمومیةلحظناه في التنظیم الحاليو ما

بالتسبیق على التموین واكتفى بذكر موضوعھا و شروط منحھا.

(تسبیق مقید بشروط): ستثنائيالإالتسبیقالفرع الثاني:

ھذا النوع من التسبیق ذكر و التسبیق على الدفع على الحساب،أیضا بالتسبیق الإضافي أو یسمى 

وتم النص علیھ في المرسوم الرئاسي منھ،83في المادة 145-82لأول مرة في المرسوم الرئاسي 

منھ.91المعدل و المتمم في المادة 10-236

:عریف التسبیق على الدفع على الحسابت ولا:أ

التسبیق على الدفع على الحساب عبارة عن مبلغ مالي تدفعھ المصلحة المتعاقدة للمتعامل 

و ھذا التسبیق یدفع بعد بدایة تنفیذ الصفقة ستثنائیة و وفقا لشروط حددھا التنظیم،إالمتعاقد في حالات 

من  91لمادة خلافا للتسبیق الذي یتم دفعھ قبل البدء في تنفیذ الخدمة موضوع الصفقة طبقا لنص ا

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح، بصفة "المعدل و المتمم التي تنص:236-10المرسوم الرئاسي 

من ھذا المرسوم، مع 73الحساب المنصوص علیھا في المادة  على ستثنائیة تسبیقا على دفعإ

الأتیة:عاة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا و حسب الشروط الصریحة امر

;إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسویة طلب الدفع على الحساب الذي قدمھ المتعامل المتعاقد-

) من %80یجب ألا یتجاوز مبلغ التسبیق بأي حال من الأحوال نسبة ثمانین في المائة(-

:مبلغ الدفع على الحساب 

ا مع التسبیقات لدى جمعھمالإضافيمن ھذا التسبیق ستفادةالإلا یجوز أن تتجاوز -

) من المبلغ الإجمالي للصفقة.%70الممنوحة بأي حال من الأحوال نسبة سبعین في المائة (

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.،236-10الرئاسي من المرسوم 82دة الما)1(
(2)-SABRI(M),AOUDIA(k),LALLEM(M),Gestion des marchés publics, édition Sahel, Alger ,2000,p .188.
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و الإجراءات الأكثر سرعة وتتم تسویة ذلك حسب الآجالویسدد ھذا التسبیق خلال 

)1(الكیفیات نفسھا."

:منح التسبیق على الدفع على الحسابشروط :ثانیا

المعدل و المتمم تظھر لنا شروط 236-10من المرسوم الرئاسي 91المادة بالعودة الى نص 

منح التسبیق على الدفع على الحساب كما یلي:

جل تسویة طلب الدفع على الحساب الذي تم أ نقضاءإستفادة من التسبیق الإضافي یجبللإ -

تقدیمھ من طرف المتعامل المتعاقد؛

الجزافي و التسبیق على التموینعند جمعھ مع التسبیقبیق الإضافي ألا یتجاوز نسبة التس-

  للصفقة؛ الإجماليمن المبلغ %70نسبة 

من مبلغ الدفع على %80قیمة في جمیع الأحوال یتجاوز مبلغ التسبیق یجب أن لا  -

.)2(الحساب

المتضمن تنظیم صفقات 145-28من المرسوم الرئاسي 83نص المادةإلىو بالرجوع 

للمتعامل المتعاقد العمومي أن یمنح استثناءا تسبیقا یمكنالتي تنص:" (الملغى)المتعامل العمومي

من ھذا المرسوم مع مراعاة الأحكام ذات 77على الدفع  على الحساب المنصوص علیھ في المادة 

:الآتیةالشروط الصریحة الطابع التشریعي المعمول بھا و حسب

كون المتعامل المتعاقد نفسھ متعاملا عمومیا-

التعاقدي لتسویة طلب الدفع على الحساب الذي یقدمھ المتعامل المتعاقد.الآجالفوات -

من مبلغ طلب الدفع على الحساب.%80في أي حالة یجب ألا یتجاوز مبلغ التسبیق،-

لدي جمعھا مع التسبیقات الإضافيمن ھذا التسبیق ستفادةالإلا یمكن أن یتجاوز -

).3(من المبلغ الكلى للصفقة"%70الممنوحة 

المعدل و المتمم، السالف الذكر.، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 236-10من المرسوم الرئاسي 91المادة -)1(
.80.بحري اسماعیل، المرجع السابق، ص –)2(
،المتضمن صفقات المتعامل العمومي، (الملغى)، السالف الذكر.145-82من المرسوم الرئاسي 83المادة -)3(
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من المرسوم الرئاسي 91السالف الذكر و المادة 145-82من المرسوم 83خلال مقارنة المادة  فمن

نفسھ متعاملا كون المتعامل المتعاقد المعدل و المتمم نلاحظ أن المشرع ألغي شرط "10-236

ستبقى على الشروط الأخرى.إ" و عمومیا
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المبحث الثاني

نظام الدفع على الحسابالتمویل الإداري للصفقات العمومیة عن طریق 

من أجل لى نظام الدفع على الحساب كطریقة ثانیة،إلتمویل الصفقات العمومیة تلجأ الإدارة 

العمومیة و إنعاش خزینة المتعامل المتعاقد، سنتطرق في ھذا المبحث سراع في إنجاز الصفقات الإ

(المطلب ،ثم إلى دراسة أنواعھ ول)(المطلب الأإلى دراسة النظام القانوني لنظام الدفع على الحساب

الثاني).

المطلب الاول

النظام القانوني للدفع على الحساب

ت جانب نظام التسبیقات لتمویل الصفقایعتبر الدفع على الحساب الطریقة الثانیة إلى 

ثم  (الفرع الأول)ومن خلال ھذا المطلب سنتطرق إلى دراسة المقصود بالدفع على الحساب، العمومیة

.(الفرع الثاني)سنتطرق إلى أحكام ھذا النظام 

:المقصود بالدفع على الحساب:الفرع الأول

المعدل 236-10مرسوم الرئاسي المن خلاللقد نظم المشرع أحكام الدفع على الحساب

، ثم خصائص الدفع (أولا)لدفع على الحساب اتعریف سنتطرق إلىالفرعمن خلال ھذا، والمتمم

(ثانیا).على الحساب 

:: تعریف الدفع على الحسابأولا

دفع على الحساب دور ھام في مجال تمویل الصفقات العمومیة، إذ تعد وسیلة لإنعاش لل

من تعریف لغوي و تعریف فقھي تعددت تعاریف الدفع على الحسابخزینة المتعامل المتعاقد، لذا 

تعریف تشریعي و ھذا ما سنبینھ فیما یلي:و

التعریف اللغوي:-1

من قیمة الدین، مثلا الدفعة الأولى على الحسابدفع جزئي یحسب یعني الدفع على الحساب 

.)1(، الدفعة الثانیة بعد ثلاث أشھرالتسلیملدى 

معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت جیرار كورنو،-)1(
.797، ص .1998
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،مثلا أن یقوم المدین )1(و یقصد بھ أیضا أن یدفع المدین قسطا مما علیھ إلى دائنھ على حساب الثمن

.المدینخیر  یقتطع الدین من المبلغ الذي یستحقھبتأدیة خدمة لفائدة الدائن و ھذا الأ

:التعریف الفقھي-2

ا نظیر تنفیذ جزئي للخدمة فھو تسویة جزئیة لمبلغ الصفقة تتم قبل التنفیذ الكامل لھا، و ھذ

بناء بعض المساكن ، أو تسلیم كتفاق في الصفقة، كقیام المقاول فعلا بإنجاز جزء من الأشغال محل الإ

المورد للإدارة بعض التجھیزات المكتبیة في عقد التورید، و یتم الدفع على الحساب وفقا لنسب 

ختیاریا إمشترك بین طرفي الصفقة، لأن الدفع على الحساب یكتسي طابعا تفاقمعدلات تضبط بإو

).2(لیس إلزامیاو

كما بینا ھو عبارة عن قسط من ھذا الأخیر كان فإذا التسبیقیختلف الدفع على الحساب عن 

المال یدفع قبل بدء الأعمال موضوع الصفقة، فإن الدفع على الحساب یتعلق بالتنفیذ الجزئي للصفقة 

من موضوع الصفقة و یطالب بالدفع على الحساب لھذه %30كأن نتصور أن المتعامل المتعاقد نفذ 

).3(القیمة

:التعریف التشریعي-3

الصفقات العمومیة عبر قوانین مختلفة و حسب التدرج الزمني عرف المشرع الجزائريلقد 

لھا:

،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة:90-67الدفع على الحساب وفقا للأمر -أ

دفع التسبیقات لكل صاحب صفقة " یجوز ، على أنھ90-67من الأمر 90لقد عرفتھ المادة 

).4(أشھر" 3تزید مدة تنفیذھا عن 

-67م ول من ھذا الفصل أن المشرع من خلال الأمر رقما أشارنا إلیھ في المبحث الأفحسب 

بین نظام الدفع على الحساب و التسبیقات من خلال یخلط صطلاحیة نلاحظ أنھ من الناحیة الإ90

.اللغة الفرنسیة تسمیتھا في اللغة العربیة و في

.05فرنسي عربي، مكتبة لبنان، (د س ن)، ص .–القاموس القانوني -براھیم النجار، أحمد زكي یدوي، یوسف شلالا إ-)1(
السابق، ص. 78. بحري إسماعیل، المرجع -(2)

. 138. المرجع السابق، ص الصفقات العمومیة في الجزائر، عمار بوضیاف، -(3)

من الأمر67-90، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، (الملغى)، السالف الذكر. 90 المادة -(4)
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و حسب "تسبیقات"نص على  السالف الذكر90-76من المرسوم 90لمادة نلاحظ أن او 

91رأینا كان یقصد الدفع على الحساب و ھذا یظھر من خلال الشروط المنصوص علیھا في المادة 

.المرسوم نفس من 

المتعامل العمومي:، المتعلق بصفقات 145-82الدفع على الحساب وفقا للمرسوم -ب

"الدفع على الحساب  ھو كل یقوم بھ ، على أنھ 145-82من المرسوم76لقد عرفتھ المادة 

).1(المتعامل العمومي و یكون مطابقا لتنفیذ موضوع الصفقة جزئیا ما عدا التسبیقات"

و ھنا نتساءل "ما عدا التسبیقات" خلال ھذا التعریف یتضح أن ھذا النص أورد جملة من 

ما أھمیة إضافة ھذه الجملة مع العلم أن التسبیق یكون قبل البدء في تنقیذ الصفقة في حین أن الدفع 

على الحساب یكون مقابل التنفیذ الجزئي للصفقة.

المتضمن تنظیم قانون 434-91الدفع على الحساب وفقا للمرسوم التنفیذي -ج

الصفقات العمومیة:

" كل دفع تقوم بھ المصلحة المتعاقدة على أنھ434-91من المرسوم 63لقد عرفتھ المادة 

).2(تنفیذ موضوع الصفقة جزئیا"یطابق 

بكلمة  "المتعامل العمومي"ستبدل كلمة إخلال ھذا التعریف یتضح أن المشرع قد من 

و لھذا "ما عدا التسبیقات"و أیضا ألغى جملة "یطابق"و أبقى كلمة "المصلحة المتعاقدة"

التعدیل زال الغموض حول ھذا التعریف.

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة:250-02الدفع على الحساب وفقا للمرسوم -د

ن یقدم الدفع على الحساب أ"یمكن ، على أنھ 250-02من المرسوم 72لقد عرفتھ المادة 

.).3(جوھریة في تنفیذ ھذه الصفقة"لكل من حاز صفقة أشغال أو خدمات، إذا أثبت القیام بعملیات 

ا لما و ھذا نظرً " مقابل"بكلمة  "یطابق"ستبدل كلمة إخلال ھذا التعریف نلاحظ أنھ قد  من

.ستفساراتإتثیره ھذه الكلمة من غموض و 

من المرسوم 82-145، المتعلق بصفقات المتعامل العمومي، (الملغى)، السالف الذكر. المادة 76 -(1)

من المرسوم التنفیذي 91-434، المتضمن تنظیم قانون الصفقات العمومیة، (الملغى)، السالف الذكر.  المادة 63 - (2)

(الملغى)، السالف الذكر. من المرسوم 02-250، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المادة 72 - (3)



التمویل الإداري للصفقات العمومیة      لالفصل الأو

26

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة:236-10الدفع على الحساب وفقا للمرسوم رقم -و

"ھو كل دفع تقوم بھ المصلحة المتعاقدة من ھذا المرسوم، على أنھ 74د عرفتھ المادة لق

).1(مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة"

خلال ما سبق یظھر بأن كل التعریفات التي سبق ذكرھا تتفق على أن الدفع على الحساب من 

.من قبل المصلحة المتعاقدةنھ یتم أا جزئیا كما یكون مقابل تنقیذ الصفقة العمومیة تنفیذً 

:خصائص الدفع على الحساب:ثانیا

236-10من المرسوم الرئاسي 74من خلال تعریف الدفع على الحساب في نص المادة 

التي تتمثل فیما یلي:ھالمعدل و المتمم، نستخلص خصائص

:الدفع على الحساب مبلغ مالي-1

المتعاقدة بدفعھ إلى حائز الصفقة، فھو یمثل جزءا من ھو المقابل المالي الذي تقوم المصلحة 

السعر المتفق علیھ في الصفقة، بحیث لا یجب أن یتجاوز مبلغ الدفع على الحساب ما یقابل تنفیذ 

من موضوع الصفقة یطالب %20إذا نفذ المتعامل المتعاقد مثلا  الخدمة موضوع الصفقة جزئیا،

.)2(لدفع على الحساب لھذه القیمة فقطبا

:الدفع على الحساب بعد التنفیذ الجزئي للصفقة-2

فید المتعامل المتعاقد من الدفع على الحساب بعد مباشرتھ تنفیذ الخدمة موضوع الصفقة یست

لیس وبأن یكون تنفیذ الخدمة جزئیا كتفى ، إفالمشرع لم یحدد النسبة التي تمثل التنفیذ الجزئي للصفقة

.)3(واد الغذائیة لإدارة الإقامة الجامعیة في عقد التوریدممثلا قیام المورد بتسلیم بعض ال،كلیا

:یذ المادي للخدمةمقابل التنفالدفع على الحساب-3

السالف الذكر، فإن الدفع على الحساب 236-10من المرسوم الرئاسي 74المادة  فحسب

تنفیذ الصفقة فلا یمكنتنفیذ الجزئي للصفقة على عكس التسبیق الذي یكون قبل البدء في الیتعلق ب

.)4(أن یكون الدفع على الحساب قبل البدء في تنفیذ الصفقة أو بعد التنفیذ الكامل لھاتصور 

من المرسوم 10-236، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.  المادة 74 -(1)

(2)-بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص. 78.

(3)- BOULHFA Brahim٫ OP.CIT٫ P .219.
عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص. 138. -(4)
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:أحكام نظام الدفع على الحساب:الفرع الثاني

نطاق تطبیق الدفع على :التي تتمثل فينظام الدفع على الحساب لعدة أحكام و قواعد یخضع

.جال القانونیة للدفع على الحسابالآو الحساب وإجراءات تسدید الدفع على الحساب

:نطاق تطبیق الدفع على الحساب:أولا

للمتعامل المتعاقد الحق في الدفع على الحساب في بعض أصناف الخدمات المحددة في 

و صفقات الدراسات مستثناة من تطبیق الخدمات فقط، بمعنى أن صفقات اللوازم الأشغال و صفقات

من  84، و ھذا ما بینتھ المادة )1(التموین الجزئيھذاا لطبیعتھا التي لا تتطلب مثل ھذا الدفع نظرً 

" یمكن أن یقدم دفع على الحساب لكل من حاز صفقة المعدل و المتمم236-10المرسوم الرئاسي 

بعملیات جوھریة في تنفیذ ھذه الصفقة.إذا أثبت القیام

غیر أنھ یجوز لحائزي صفقة أشغال أن یستفیدوا من دفعات على الحساب عند التموین 

بالمنتوجات المسلمة في الورشة و التي لم تكن محل دفع عن طریق التسبیقات على التموین حتى 

حدات التموین المعدة ) من مبلغھا المحسوب بتطبیق أسعار و%80نسبة ثمانین في المائة(

خصیصا للصفقة المقصودة على أساس الكمیات المعاینة.

و لا یستفید المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من ھذا الدفع على الحساب إلا فیما 

).2(المقتناة في الجزائر"یخص التموینات

236-10وم من المرس85و یخضع الدفع على الحساب للشروط المنصوص علیھا في المادة 

" یكون الدفع على الحساب شھریا، غیر أنھ یمكن أن تنص الصفقة على التي تنصالمعدل و المتمم

فترة أطول تتلاءم مع طبیعة الخدمات و یتوقف ھذا الدفع على تقدیم إحدى الوثائق الأتیة، حسب 

الحالة:

محاضر أو كشوف وجاھیة خاصة بالأشغال المنجزة و مصاریفھا.-

تفصیلي للوازم موافق علیھ من المصلحة المتعاقدة.جدول-

جدول الأجور المطابق للتنظیم المعمول بھ أو جدول التكالیف الاجتماعیة، مؤشر علیھ -

إسماعیل، المرجع السابق، ص. 79. بحري - (1)

من المرسوم الرئاسي 10-236، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر. المادة84 -(2)
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.)1("من صندوق ضمان الاجتماعي المختص

:إجراءات تسدید الدفع على الحسابثانیا: 

أن المتعامل المتعاقد قام بتنفیذ الخدمات جل التأكد أالمصلحة المتعاقدة تقوم بعملیة إثبات من 

المتفق علیھا و الذي على أساسھ یستفید من الدفع على الحساب، و المقصود بعملیات المعاینة التي 

المعدل المتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90تقوم بھا المصلحة المتعاقدة یجب العودة إلى القانون 

تنفیذ المیزانیة و العملیات المالیة من جانب النفقات تتم وفقا ، الذي یبین أن عملیات )2(والمتمم

فیما یلي:لإجراءات معینة التي تتمثل

:لتزامإجراء الإ-1

ھد لتزام ھو الإجراء الذي یتم بموجبھ إثبات نشوء الدین في ذمة الدولة، و لا یمكن التعالإ

لتزام إلا من طرف الأمر بالصرف.بالإ

:إجراء التصفیة-2

قد تكون التصفیة في الإیرادات و ھو التقدیر الفعلي و الحقیقي للمبلغ الواجب أدائھ بناءا على 

مستندات التي تثبت وجود الدین و حلول أجلھ، أي یجب على الأمر بالصرف بالتأكد من إنجاز 

21-90من قانون 20الخدمة وذلك عبر التأكد من خلال الوثائق المثبتة و قد نصت على ذلك المادة 

" تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس الوثائق و تحدید التي تنصالمتعلق بالمحاسبة العمومیة 

.)3(المبلغ الصحیح لنفقات العمومین"

:إجراء الأمر بالدفع-3

یقوم الأمر بالصرف بإصدار الأمر إلى المحاسب العمومي بدفع ذلك المبلغ إلى شخص معین 

.)4(بالصرفبموجب وثیقة مكتوبة تسمى الأمر 

:إجراء الدفع-4

بھ الدفع الفعلي للمبلغ المستحق لحائز الصفقة عن طریق المحاسب العمومي بعد التأكد یقصد 

المرسوم الرئاسي 10-236، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم،السالف الذكر. من المادة 85 -(1)

.35المتعلق بالمحاسبة العمومیة، المعدل و المتمم، ج،ر عدد ،1990أوت 15، المؤرخ في 21-90القانون -)2(
من المرجع نفسھ.20المادة –)3(
وقكلیة الحقمحمد صالح فنینش، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل الدكتوراه في القانون العام،-)4(

.18، ص. 2012جامعة الجزائر،
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و یقوم بتحریر حوالة الدفع فیحول مبلغ النفقة إلى الحساب البریدي للشخص المستحق ،من المستندات

تعلن ، و)1(المعدل و المتممالمتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90من قانون 22طبقا لنص المادة 

المصلحة المتعاقدة كتابیا للمتعامل المتعاقد بتاریخ الدفع یوم إصدار الحوالة.

:القانونیة للدفع على الحسابثالثا: الآجال 

یتم تسدید ھذه المدفوعات بطلب من المتعامل المتعاقد و لیست ألیا و على ھذا الأساس یجب 

، غیر أنھ )2(ستلام الكشف أو الفاتورة إیوما ابتداء من 30صرف الدفوعات على الحساب في أجال 

بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة ، ون تكون الفترة أطول إذا نصت الصفقة على ذلكأیمكن 

.)3(ھذا الآجال شھرینعلى أن لا یتجاوز

و یترتب على الإخلال بھذا الشرط من طرف الإدارة، حق المتعامل المتعاقد في المطالبة 

236-10من المرسوم الرئاسي رقم 89بفوائد التأخیر طبقا للقواعد و الإجراءات الواردة بالمادة 

م الصفقات العمومیة المعدل و المتمم.المتضمن تنظی

أعلاه بأن الفوائد التأخیریة ھي عبارة عن قیام 89ستقراء نص المادة إیتضح من خلال 

.)4(مستحقة في ذمة المصلحة المتعاقدة في حالة عدم تمكینھ من مبلغ الدفعات على الحساب

ساس الفائدة المطبقة على ستلام فوائد التأخیر محسوبة على أإللمتعامل المتعاقد الحق في 

) من مبلغ ھذه الفوائد على كل شھر تأخیر %2القروض القصیرة المدى، و المقدرة باثنین بالمائة (

من  بتداءً إیقدر التأخیر الذي تحتسب على أساسھ ھذه النسبة بشھر كامل محسوبا یوما بیوم و ذلك و

مدرجا، بعد تاریخ صرف ھذه الدفوعات على 15الیوم الذي یلي تاریخ نھایة الآجال حتى الیوم 

، أید فیھ ما 2003مارس 16لدولة في قراره الصادر في على ذلك ما أورده مجلس امثال،الحساب

جاء بھ قضاة مجلس قضاء وھران و الذي أورد في إحدى حیثیاتھ ما یلي:

دج و أن ھذه 2998.670.25شغال المنجزة من طرف المستأنفة صدرت بمبلغ ".......حیث أن الأ

الأشغال تم تسلیمھا بدون تحفظ و من ثم یجب تسدیدھا من طرف ولایة وھران و أنھ و فیما یتعلق 

، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.21-90من القانون 22المادة -)1(
.80بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص .-)2(
.71لوز ریاض، المرجع السابق، ص .-)3(
لنیل شھادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم مذكرةمنازعات الصفقات العمومیة،معزوز خدیجة، عباش لامیة، بن-)4(

.50، ص .2011الجزائر، -بجایة-السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة
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دج على سبیل الفوائد مقابل التأخیر في التسدید لمدة ثلاثة سنوات 599.734.00بطلب تسدید مبلغ 

ق لمقتضیات المادة".فھو مبرر ومطاب

الصفقات العمومیة قد منح للمتعامل المتعاقد ضمانة قانونیة تقع على المصلحة فقانون

المتعاقدة من حیث:

لتزام بآجال الدفع المنصوص علیھا مع ضرورة إعلام المتعامل المتعاقد كتابیا بتاریخ الإ-

الدفع یوم إصدار الحوالة.

حترام ھذه إالمتعامل المتعاقد من جراء فرض غرامات تأخیریة عن حقوقحمایة-

.)1(الآجال

المطلب الثاني

أشكال الدفع على الحساب 

كما أشارنا سابقا أن الدفع على الحساب یتوقف على شرط تنفیذ المتعامل المتعاقد لجزء من 

ھذه الخدمات تشكل الأعباء العامة ودیم الخدمات أو الصفقة كتنفیذ بعض الأشغال و تقدیم اللوازم أو تق

موضوعا للدفع على الحساب و علیھ یتخذ الدفع على الحساب الأشكال التالیة:

، و الدفع على الحساب على التموین (الفرع الأول)الدفع على الحساب على إثر القیام بعملیات جوھریة

(الفرع الثالث).عباء العامة ، و الدفع على الحساب على الأجور و الأ(الفرع الثاني)بالمنتوجات 

:الدفع على الحساب على إثر قیام بعملیات جوھریة:الفرع الأول

تقوم الإدارة بالدفع على الحساب للمتعامل المتعاقد في إطار تنفیذ صفقات الأشغال و اللوازم 

و التنظیم حصرھا في ھذین النوعین من الصفقات فقط، وھذا یعني أنھ لا یمكن لحائز صفقة 

.ا لطبیعة ھذه الصفقاتنظرً الخدمات أن یستفید من الدفع على الحسابوالدراسات 

.80بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص. -)1(
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:أولا: بالنسبة لصفقات الاشغال

ع المعدل و المتمم، فإنھ یستفید من الدف236-10من المرسوم الرئاسي 84طبقا لنص المادة 

ذلك وشغال بشرط أن یثبت القیام بعملیات جوھریة و أساسیة على الحساب كل من حاز على صفقة الأ

.)1(بتقدیم محاضر أو كشوف وجاھیة خاصة بالخدمات المنجزة

:ثانیا: بالنسبة لصفقات اللوازم

اللوازم إلا إذا قام  صفقة لا یستفید المتعامل المتعاقد بالحصول على الدفع على الحساب على

من المرسوم 85بتقدیم جدولا مفصلا للوازم موافقا علیھ من قبل المصلحة المتعاقدة طبقا للمادة 

.)2(سالف الذكرال236-10الرئاسي 

:لى الحساب على التموین بالمنتوجاتالدفع ع:الفرع الثاني

الدفع على الحساب المعدل و المتمم، أن236-10من المرسوم الرئاسي 84حسب المادة 

عند تموین  المنتوجات یخص فقط عقد الأشغال و یستفید المتعامل المتعاقد من ھذا الدفع إذا توفرت 

الشروط التالیة:

:على التموینأولا: أن لا تكون محل الدفع التسبیقات 

بمعنى أن لا یكون المتعامل المتعاقد حصل على التسبیق بالتموین، و ھذا الشرط معقول حتى 

لا یؤدي الأمر إلى إھدار المال العام فإذا حصل على التسبیق بالتموین مسبقا، فلا یحق لھ الحصول 

.)3(على الدفع على الحساب 

:%80ثانیا: أن لا یتجاوز ھذا الدفع على الحساب بنسبة 

ستلامھا إبمجرد إثبات المتعامل المتعاقد أنھ وضع تحت ذمة المشروع منتوجات معینة و تم 

بتطبیق أسعار وحدات التموین %80في الورشة بإمكانھ الحصول على الدفع على الحساب تقدر ب 

.)4(المعدة خصیصا للصفقة المقصودة على أساس الكمیات المعاینة

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 84مادة ال-)1(
من نفس المرجع.85المادة -)2(
.70لوز ریاض، المرجع السابق، ص .-)3(
و المتمم، مذكرة لنیل شھادة المعدل 236-10بونشي صافیة، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي  -)4(

.54، ص. 2014الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، الجزائر، 
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:جزائريثالثا: أن یكون مصدر المنتوجات 

حیث أن المشرع منح الأفضلیة للمنتوجات ذو أصل جزائري، في جمیع أنواع الصفقات 

ھذا ما یعني عدم إمكانیة الاستفادة من ھذا النوع من الدفع لو تعلق الأمر بمنتوجات تم جلبھا و

، والھدف من منح أفضلیة للمتعاقد الوطني ھو محاولة المشرع تشجیع )1(للمشروع من الخارج

.)2(نتوج الجزائري و إنعاش سوق الصفقات العمومیة الوطنیة الم

:الفرع الثالث: الدفع على الحساب على أساس دفع الأعباء الاجتماعیة

المعدل 236-10من المرسوم الرئاسي 85فھذا النوع من الدفع مكرس ضمنیا طبقا للمادة 

التي تنص بشكل صریح على أنھ یجب على المتعامل المتعاقد أن یقدم جدول التكالیف المتمم،و

الاجتماعیة مؤشر علیھ من طرف صندوق الضمان الاجتماعي المختص و إثبات صرفھ لھذه 

.)3(الأعباء

.225بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص. -)1(
الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات  بمناسبة مراحل المناقصة في الصفقات العمومیة، مداخلةالوانشي مریم، -)2(

.10، ص. 2003ماي، جامعة المدیة، الجزائر، 20العمومیة في حمایة المال العام، لیوم 
.79بحري إسماعیل،  المرجع السابق، ص .-)3(
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إلا أنھ لم ،التمویل الإداري للصفقات العمومیة اجاء بھ تيرغم الإعانات و التسھیلات ال

التأخر من إیجاد حل مجدي لمشكلة العجز المالي لخزینة المتعامل المتعاقد والسبب یعود إلىیتمكن

و ھذا ما أدى بالإدارة ، المتعاقدمالیة للمتعامل الالمستمر للمصلحة المتعاقدة في تسدید المستحقات 

التيالنقائص استكماللتمویل الصفقات العمومیة من أجل ثانیةجوء للتمویل البنكي كوسیلة إلى الل

نفیذ الصفقات العمومیة.و كذلك بھدف الإسراع في تالعمومیةتشوب التمویل الإداري للصفقات 

في شكل صفقات وجب إعطاء دور فعال للبنوك إذ صرفا أن أغلب نفقات الدولة تنظرً 

تعتبر المورد الأساسي في منح الضمانات بمختلف أنواعھا و تقدیم المساعدات و القروض لغرض 

     تلفة.التجھیز العمومي للمؤسسات المخوتمویل المشاریع

الدیون على المؤسسات إزاء البنوك التى عرفت ھي الأخرى مشاكل إلا أن مشكلة تراكم 

فعال من خلال إقرار نوع من  ماليللبنوك كوسیط قیقيالحإعادة الدور ا ضعف التمویل، لذا كان لزامً 

و كذا الشروط الكثیرة التي البیروقراطیةظل مشكل و رغم ھذه الإصلاحات ،التسییرفي  ستقلالیةالإ

في كثیر من جمودھا تتطلبھا عملیة التمویل مما أدى ذلك إلى تعطیل مشاریع الإدارة العمومیة و 

نشاء ھیئة تتكفل بمجال الصفقات العمومیة إضع فكرت السلطات العمومیة في ، و أمام ھذا الوالأحیان

نشأ خصیصا لتكملة النظام المصرفي أو التي تتمثل في صندوق ضمان الصفقات العمومیة، الذى 

بالإسھام في ضمان تمویل الطلبات العمومیة.لیقوم 

إلى من خلال التطرق وم بدراستھا لأھمیة صندوق ضمان الصفقات العمومیة ، سنقو نظرً 

و ذلك من خلال التطرق إلى الطبیعة القانونیة لصندوق ماھیة صندوق ضمان الصفقات العمومیة

،ثم إلى كیفیة تدخل ھذا (المبحث الأول)ضمان الصفقات العمومیة و كذا دراسة تنظیمھ الإداري 

من خلال دراسة أھم الضمانات التي یمنحھا الصندوق في إطار فقات العمومیة الصندوق لتمویل الص

العمومیة كآلیات ة الضمان الاحتیاطي و الرھن الحیازي للصفقاتتمویل الصفقات العمومیة، ثم دراس

المبحث الثاني).(لتدخل صندوق ضمان الصفقات العمومیة
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المبحث الأول

ماھیة صندوق ضمان الصفقات العمومیة

غیر المدفوعة من طرف المؤسسات العمومیة یعتبر عائقا لمعظم الإن مشكلة الدیون 

ھذا و،نجاز الصفقات و الطلبات الممولة من طرف میزانیة الدولةإفي تشارك المؤسسات خاصة التي 

جھاز فعال للضمان و ھذا ما أثبت ما أدى إلى تعثر المتعاملین المتعاقدین، و السبب یعود لغیاب

.)1(نشاء مؤسسة مكلفة بضمان الصفقات العمومیةإضرورة 

بموجب المرسوم التنفیذي ،(C.G.M.P)صندوق ضمان الصفقات العمومیة  اءنشإلقد تم   

نشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیةإالمتضمن ،1998فبرایر 21المؤرخ في 67-98رقم 

.)2(لمادة الأولى من المرسوم المذكور أعلاهفي نص االمعدل و المتمم

تم تطبیقا (ص.ض.ص.ع)نشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیةإو في حقیقة الأمر فإن

1993المتضمن قانون المالیة لسنة  1993جانفي  19في المؤرخ 01-93للمرسوم التشریعي رقم 

.)3(الضمان و الكفالة المتبادلةحداث صنادیق إعلى   منھ التي تنص131في المادة 

ویعد صندوق ضمان الصفقات العمومیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 

نجازإتتمثل مھمتھ الأساسیة في تسھیل التيوزارة المالیةالتحت وصایة )E.P.I.C(تجاريو

العمومیة من خلال مواجھة العراقیل التي تواجھ المتعاملین المتعاقدین الحائزین ستثماراتمشاریع الإ

كفالة  48500منح صندوق الصفقات العمومیة 1998نشائھ في سنة إو منذ على الصفقات العمومیة،

اءات السلفة النقدیة (القروض) جرإو ھو تاریخ الشروع في تنفیذ 2006ملیار دج، و منذ 440بقیمة 

.)4(ملیار دج51سلفة بقیمة 4300دق صندوق الصفقات العمومیة على ص

الإطار القانوني لصندوق ضمان  ةدراسو على ھذا الأساس سنتطرق في ھذا المبحث إلى 

.(المطلب الثاني)نقوم بدراسة تشكیلة الصندوق و موارده ثممطلب الأول)ال(الصفقات العمومیة 

.102.إسماعیل، المرجع السابق، ص بحري-)1(
، یتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة و تنظیمھ و سیره،ج، ر 21/02/1998، المؤرخ في 67-98مرسوم تنفیذي رقم -)2(

، ج ر، 19/01/2008، المؤرخ في 06-08، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 01/03/1998، المؤرخة في 11عدد 
.30/012008المؤرخة في ،05عدد

.1993، لسنة 04، المتضمن قانون المالیة، ج، ر عدد 20/01/1993، مؤرخ في 01-93مرسوم تشریعي رقم -)3(
(4 )-http:\\www.djazairess.com"صندوق ضمان الصفقات العمومیة ".
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المطلب الأول
الصفقات العمومیةضمانالقانوني لصندوقلإطارا

كمؤسسة مالیة مكانة ھامة في النظام المصرفي صندوق ضمان الصفقات العمومیة یحتل

ت أالجزائري من خلال منح ضماناتھ أو كفالتھ بكل الأشكال لتسھیل تحقیق مشاریع في قطاعات المنش

.)1(یاھا الخزینة العمومیةإتكلفھ ىأخرإضافة إلى مھام،والسكنالقاعدیة 

تجدر الإشارة إلى أن التنظیم الحالي للصفقات العمومیة أحال مھمة تمویل و ضمان و

صفقات العمومیة إلى صندوق ضمان الصفقات العمومیة، لما لھ من دور أساسي في دعم المتعامل 

المتعاقد علیھا.لتزاماتھم إالمتعاقد لتنفیذ 

لصندوق ل التطرق إلى الطبیعة القانونیة سنتطرق إلیھ في ھذا المطلب من خلاو ھذا ما 

من  صندوق ضمان الصفقاتالنظام الإداري للثم إلى دراسة ،(الفرع الأول)ضمان الصفقات العمومیة 

.(الفرع الثاني)خلال التطرق إلى المجلس الإدارة لصندوق ضمان الصفقات العمومیة و ممثلیاتھ  

:الصفقات العمومیةضمانالفرع الأول:الطبیعة القانونیة لصندوق

السالف 67-98نشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة بموجب المرسوم التنفیذي إتم  لقد

و قبل الحدیث عن الطبیعة القانونیة لصندوق لضمان تمویل الصفقات العمومیةكھیئة خاصة،الذكر

نشاء  إیجدر بنا تحدید الھیئة المكلفة بتمویل الصفقات العمومیة قبل العمومیةضمان الصفقات 

صندوق ضمان الصفقات العمومیة .

ثم نقوم ولا)أ(نشاء ھذا الصندوقإو علیھ تتم دراسة كیفیة تمویل الصفقات العمومیة قبل 

(ثانیا).بدراسة الطبیعة القانونیة لصندوق ضمان الصفقات العمومیة 

:نشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیةإالھیئة المكلفة بتمویل الصفقات العمومیة قبل أولا:

خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي كانت الصفقات العمومیة خاضعة للقوانین الفرنسیة، و في 

بموجب القانوننشأ المشرع الفرنسي ھیئة خاصة كلفھا بمھمة تمویل الصفقات العمومیةأھذا الصدد 

ربیع نصیرة، تمویل الترقیة العقاریة العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة –)1(
.72.،ص 2006الجزائر،
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.)1("الصندوق الوطني للصفقات الدولة"، و تتمثل ھذه الھیئة في 1936أوت 19المؤرخ في 

، المتضمن07/05/1963الصادر في 165-63ستقلال و بموجب القانون رقم بعد الإو 

، و ھذا الصندوق كان)D.A.C()2(و تحدید القانون الأساسي للصندوق الجزائري للتنمیة إحداث

ناقصات مبالعملیات التعاقدیة و كذا تحضیر الستثمار الموافق علیھا، و كما یتكفل الإعملیةیتدخل في 

.)3(و حل المنازعات و رقابة الصفقات العمومیة

المتضمن قانون الصفقات العمومیة فقد تطرق لصندوق90-67و بالرجوع إلى الأمر رقم 

للتنمیة "یجوز للصندوق الجزائريیلي:منھ على ما111ضمان الصفقات العمومیة، إذ تنص المادة 

حداث و تحدید إو المتضمن 1963مایو 07المؤرخ في 65-62من القانون  2طبقا للمقطع 

القانون الأساسي للصندوق الجزائري للتنمیة أن یتدخل في تمویل الصفقات العمومیة لتسھیل 

.)4(تنفیذھا"

على أن یتدخل ھذا السالف الذكر90-67الأمرمن  113و 112كما تنص المادتان 

مكانیة منحھ إالصندوق من أجل تمویل المسبق لتسھیل عملیات النقدیة لصاحب الصفقة، و كذلك 

قروض مقابل حقوق مكتسبة.

ستثنائیة الممنوحة مقابل میة أن یقدم ضماناتھ عن السلف الإو یجوز للصندوق الجزائري للتن

.)5(الأشغال العمومیة و التوریداتالرھون الحیازیة بالنسبة لصفقات 

مكلفة بتمویل الصفقات العمومیة كھیئةستبقي المشرع على الصندوق الجزائري للتنمیةإو 

و كذا ، المتضمن تنظیم الصفقات المتعامل العمومي السالف الذكر،145-82في المرسوم رقم 

إلى غایة صدور المتضمن قانون الصفقات العمومیة السالف الذكر،434-91المرسوم التنفیذي رقم 

و الذي أحال السالف الذكرالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،250-02المرسوم الرئاسي رقم 

.69.زمام عبد الغاني، المرجع السابق، ص  بن-)1(
ج، ر ،القانون الأساسي للصندوق الجزائري للتنمیة، المتضمن إحداث و تحدید 07/05/1963، المؤرخ في 165-63قانون رقم -)2(

،(الملغى).1963،لسنة 29عدد 
، وضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة الدولیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،فرع بن قلفاط مایا–)3(

.15.،ص 2002العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
السالف الذكر.المرجع، المتضمن قانون الصفقات العمومیة، (الملغى)،90-67من الأمر 111المادة –)4(
من المرجع نفسھ.113و112المادة -)5(
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عمومیة إلى صندوق ضمان الصفقات العمومیة، وكما أشار المرسوم الرئاسي مھمة تمویل الصفقات ال

منھ.75و 51ات العمومیة إلى ھذا الصندوق في المادة المتضمن تنظیم الصفق10-236

:لصندوق ضمان الصفقات العمومیةالنظام القانونيثانیا:

نشاء صندوق ضمان الصفقات إالمتضمن 67-98من المرسوم التنفیذي الأولي المادة  تنص

العمومیة ذات طابع صندوق الصفقاتتنشأ تحت تسمیةالعمومیة و المذكور سابقا على مایلى:"

ستقلال المالي، وتدعى في صلب النص تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإصناعي و تجاري

"الصندوق".

یعتبر الصندوق تاجرا في علاقتھ مع الغیر ویخضع للقوانین و الأنظمة الساریة المفعول 

)1("م ھذا المرسوملأحكاو

الصفقات العمومیة عبارة عن مؤسسة ضمانھذه المادة یتضح أن صندوقمن خلال

ستقلالیة المالیة في أن تظھر الإوالمالي ،ستقلالبالإعمومیة ذات طابع صناعي و تجاري و یتمتع 

عداد الجداول التقدیریة إلصندوق الصفقات العمومیة میزانیة خاصة بھ ویتداول مجلس إدارتھا في 

یعد تاجرا و علیھ یتمیز صندوق ضمان الصفقات العمومیة بطبیعة قانونیة مزدوجة إذ  .)2(النفقاتو

) أما فیما یخص علاقتھا تجاريفي علاقتھ مع الغیر،فیطبق علیھا قواعد القانون الخاص (القانون ال

نشاء إو یھدف من ،وصایة وزیر المالیةموضوعة تحت  العاممع الدولة فیطبق علیھا قواعد القانون 

الصندوق الحفاظ على الطور المادي و المالي لمشاریع التجھیز العمومیة المقیدة في البرامج ھذا 

.)3(والمتعددة السنوات التي یتم تمویلھا في میزانیة الدولةالسنویة 

المذكور سابقا یتضح أن التمویل كان 67-98بالرجوع إلى المادة الأولى من المرسوم 

العمومیة مبرمجا و مقیدا في میزانیة الدولة، و مھمة الصندوق تتمثل في ضمان تمویل ھذه الطلبات 

.)4(كانت موضوعھا مبرمجة من میزانیة الدولةالتي

، المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة وتنظیمھ و سیره، المعدل و المتمم 67-98من المرسوم التنفیذي01المادة -)1(

المرجع السالف الذكر.

.102.بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص–)2(
(3 )-BOULIFA Brahim, op, cit, p.223.

.21.بن قلفاط مایا، المرجع السابق، ص –)4(
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:ضمان الصفقات العمومیةصندوق ل التنظیم الإداريالفرع الثاني:

صندوق ضمان الصفقات العمومیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري عتبارإب

المجلس، طبقا لنص المادة و لھا مدیر یترأس ذلك مسیرة في شكل مجلس إدارة ا، نجدھمستقلة إداریا

المعدل و المتمم نشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة إالمتضمن 67-98من المرسوم التنفیذي 07

.)1("س إدارة و یدیره مدیر عامل"یسیر الصندوق مجیلي:التي تنص على ما

أجل القیام لصندوق ضمان الصفقات العمومیة ممثلیات عبر كامل التراب الوطني من و 

بمھامھ.

ثم(أولا)نتطرق إلیھ من خلال دراسة إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومیةو ھذا ما س

.(ثانیا)ممثلیات صندوق ضمان الصفقات العمومیة دراسة

:أولا:إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومیة

الصفقات العمومیة من مجلس إدارة و مدیر عام یترأس ھذا تتكون إدارة صندوق ضمان 

و ھذا ما سنتطرق إلیھ فیما یلي:المجلس

:ةمجلس الإدار-1

مجلس الإدارة المدیر العام للخزینة العمومیة و یعمل المجلس على حسن سیر یترأس

ة.صندوق ضمان الصفقات العمومی

تشكیلة مجلس الإدارة:-أ

السالف الذكر المعدلة و المتممة بموجب 67-98من المرسوم التنفیذي  رقم 08طبقا للمادة 

ضمان الصفقات العمومیة،إن مجلس إدارة نشاء صندوق إالمتضمن 06-08التنفیذي رقم المرسوم 

تتشكل مما یلي:الصفقات العمومیة صندوق ضمان

 ؛المدیر العام للخزینة بوزارة المالیة.1

 ؛ممثل وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة.2

  ؛ممثل الوزیر المكلف بالأشغال العمومیة.3

  ؛بالسكن ممثل الوزیر المكلف.4

، المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة و تنظیمھ و سیره،المرجع  67-98من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة–)1(
السالف الذكر.
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 ؛ممثل الوزیر المكلف بالصناعة.5

 ؛ممثل الجمعیة المھنیة للبنوك و المؤسسات المالیة.6

.)1(ممثل المھنیین بالغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة.7

نشاء صندوق ضمان إالمتضمن 67-98من المرسوم التنفیذي رقم 10و حسب المادة 

سنوات قابلة للتجدید من طرف وزیر المالیة 3فإن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ،العمومیةالصفقات 

ال و خلال الفترة كبنفس الأشعین عضوا آخر مكانھ یلأحد ھذه المقاعد وفي حالة حدوث شغور

.)2(نتدابالمتبقیة من الإ

:مجلس الإدارةتو مداولاجتماعاتإ-ب

المتضمن 67-98الإدارة لأحكام المرسوم التنفیذي جتماعات و مداولات مجلس إتخضع 

و ھذا ما سنتطرق إلیھ فیما یلي: ،إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة السالف الذكر

:جتماعات مجلس الإدارةإ-

من المرسوم التنفیذي 11طبقا للمادةالصفقات العمومیة تمع مجلس إدارة صندوق ضمان یج

ستثنائیةإفي دورة عادیة و دورة السالف الذكر67-98رقم 

عادیة:الدورة ال

من رئیس مجلس الإدارة الذي یقوم بإعداد  ستدعاءو بإمجلس الإدارة مرتین في السنةیجتمع

من المدیر العام للصندوق.قتراحإا علىجدول الأعمال بناءً 

نعقادإیوم على الأقل من تاریخ 15عضاء المجلس خلال أإلى ستدعاءاتالإترسل 

ستثنائیة ، لكن على أن لا یقل إنعقاد دورة إیمكن أن ینخفض ھذا الأجل في حالة استثناءً إ، و الإجتماع

السالف الذكر.67-98من المرسوم التنفیذي 11مادة أیام و ھذا طبقا لل 08من 

ستثنائیة:الإدورة ال

بطلب من الأطراف التالیة:ستثنائیةالإدورة لاتنعقد 

21المؤرخ  في 67-98، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2008ینایر 19، المؤرخ في 06-08من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة –)1(
.2008ینایر 20،الصادرة في 05اء صندوق ضمان الصفقات العمومیة و تنظیمھ و تسیره ،ج ،ر عدد نشإ، المتضمن 1998فبرایر 

، المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة و تنظیمھ و سیره، المعدل 67-98من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -)2(
والمتمم، المرجع  السالف الذكر.
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السلطة الوصیة.بطلب من  -

بطلب من رئیس مجلس الإدارة.-

.)1(بطلب من المدیر العام للصندوق-

:المداولات-

مداولات مجلس الإدارة بالأغلبیة البسیطة للأصوات المعبر عنھا، و في حالة تعادل  تتم

كاتب الجلسة حرر ھذه المداولات في محاضر یوقعھا الرئیس و الأصوات یرجح صوت الرئیس، وت

السالف 67-98من المرسوم التنفیذي 14و یرقمھا و یوقع علیھ رئیس مجلس الإدارة طبقا للمادة 

.الذكر

تصح مداولات ، لاالسالف الذكر67-98من المرسوم التنفیذي 12وبالرجوع إلى المادة 

جتماع إأعضائھ، و في حالة إن لم یكتمل ھذا النصاب یعقد )2/3(إلا بحضور ثلثي مجلس الإدارة

.)2(ومھما كان عدد الأعضاء الحاضرین فالمداولة تعد صحیحةأیام الموالیة، 08آخر في أجل 

السالف الذكر67-98من المرسوم التنفیذي 15مجلس الإدارة للمداولة طبقا للمادة یجتمع 

ق وسیره وخصوصا:المرتبطة بتنظیم الصندوكل المسائل يف

 ؛النظام الداخلي للمجلس.1

 ؛التنظیم العام للصندوق.2

 ؛البرامج التقدیریة لنشاط الصندوق.3

 ؛الشروط العامة لمعالجة العملیات.4

 ؛الشروط العامة للتوظیف و أجور مستخدمي الصندوق.5

 ؛البرامج الإستثماریة للصندوق.6

صادقة علیھا و كذلك تخصیص الحصیلة و الحسابات السنویة لنتائج الصندوق و الم.7

.)3(تائجالن

، المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة وتنظیمھ وسیره، المعدل والمتمم 67-98من المرسوم التنفیذي 11مادةال-)1(
السالف الذكر.

من نفس المرجع.12المادة –)2(
من نفس المرجع.15المادة-)(3
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:لمدیر العاما-2

فقات العمومیة و یساعده أمین عام.العام یقوم بإدارة صندوق ضمان الصالمدیر

:كیفیة تعین المدیر-أ

لیة قتراح من الوزیر المكلف بالماإا على المدیر العام بموجب مرسوم تنفیذي بناءً یعین

.)1(السالف الذكر67-98من المرسوم التنفیذي 16الطریقة حسب المادة تنتھي مھامھ بنفس و

:مھام المدیر-ب

ھي:والسالف الذكر على مھام المدیر العام 67-98من المرسوم التنفیذي 17نصت المادة 

  ؛یقترح على مجلس الإدارة لتنظیم الداخلي للصندوق-1

  ؛أمام العدالةیمثل الصندوق في كل أعمال الحیاة المدنیة و -2

  ؛رة القانون الأساسي لمستخدمي الصندوق و شبكة الأجوریقترح على مجلس الإدا-3

  ؛یمارس السلطة السلمیة على مجموع مستخدمي الصندوق-4

 ؛یقترح برامج نشاط الصندوق-5

  ؛یعد الجداول التقدیریة للإرادات و النفقات-6

  ؛إطار التنظیم الساري المفعولیأمر بالصرف الرئیسي لمیزانیة الصندوق في-7

  ؛شبابیك الخزینة أو المؤسساتدىیفتح و یسیر كل حساب جار أو تسبیقات أو حسابات الإیداع ل-8

  ؛حتیاطیةالإیمنح الضمانات و الكفالات و الضمانات -9

  ؛قرارات مجلس الإدارةیسھر على تنفیذ-10

  ؛تفاقیاتالإیعقد كل الصفقات و المعاھدات و -11

من  17طبقا للمادة للمصادقة علیھالإدارةكل مجلسسیعرضیعد التقریر السنوي للنشاط الذي -12

.)2(السالف الذكر67-98الرسوم التنفیذي 

، المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.67-98من المرسوم التنفیذي 16المادة -)1(
من المرجع نفسھ.17المادة –)2(
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:ممثلیات صندوق ضمان الصفقات العمومیةثانیا:

"یؤھل الصندوق السالف الذكر على ما یلي:67-98سوم التنفیذي من المر06المادة  تنص

القیام بكل الأنشطة الكفیلة بتشجیع تطویره،لاسیما فیما یلي:

).1(حداث ممثلیات عبر التراب الوطني..."إ-

.)2(یقوم بتمثیل الصندوق مدیریة مركزیة و مدیریات جھویةو علیھ 

:یریة المركزیةالمد-1

الجھویة، و كما تعمل المدیریة المركزیة على دراسة الملفات المحولة من طرف المدیریات 

تقوم بدراسة المخاطر الواردة على القروض.

)3(:و تتكون المدیریة المركزیة من الأمانة العامة و التي بدورھا تتوفر على

  ؛مدیریة الدراسات-

  ؛المراقبة العامة-

المدیریات الجھویة:-2

جھویة لتشجیع نشأت مدیریات أالسالف الذكر 67-98من المرسوم التنفیذي 06مادة طبقا لل

یتجسد دوره كأداة تدخل الدولة في المیدان حتى ،دوق بكل الأنشطة التي تكفل تطویر مھامھقیام الصن

.قتصاديالإ

ویمثل الصندوق أربعة مدیریات جھویة و ھي:

  ؛المدیریة الجھویة للوسط مقرھا الجزائر العاصمة-

  ؛مستواھا فرع بسطیفطینة و یوجد على المدیریة الجھویة للشرق مقرھا قسن-

  ؛المدیریة الجھویة للغرب مقرھا وھران و یوجد على مستواھا فرع بسعیدة و شلف-

  ؛المدیریة الجھویة لجنوب مقرھا ورقلة-

لف ، المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السا67-98من المرسوم التنفیذي 06المادة-)1(
الذكر.

.2أنظر الملحق رقم -)2(
(3 )-http\\:www.cgmp.dz. "صندوق ضمان الصفقات العمومیة"
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المطلب الثاني

مھام صندوق ضمان الصفقات العمومیة و میزانیتھ

العمومیة في وقتھا لقد كشف صندوق ضمان الصفقات العمومیة بأن تأخر تسلیم المشاریع

بالمدة المحددة لتزامالإعلى مستوي المؤسسات من خلال عدم  رسببھ الرئیسي سوء التنظیم و التسیی

نطلاقة في لى جانب مواجھة المقاولین عند الإمما یؤدي إلى تعطیل المشاریع إالمشروع لإنجاز

المشروع لبعض العراقیل.

العمومیة بصفتھ لبیةطالعلى تدعیم تمویل الصفقات العمومیة و یعمل صندوق ضمان 

العمومیة منذ التعبیر عن للطلبیةنجازھا إمؤسسة مالیة في مرافقة المؤسسات الجزائریة طوال مدة 

.)1(نجاز المشروع إلى غایة تحریر الضمان و الكفالةإرغبتھا في 

ستحقات إن الھدف الأساسي لصندوق ضمان الصفقات العمومیة یكمن في تسھیل دفع الم

طلع ھذا الصندوق ضلتحقیق الأھداف التي یالمالیة المرتبطة و الناتجة عن الصفقات العمومیة و 

.)2(أن یتوفر على میزانیة خاصة بھلتحقیقھا، لابد من 

(الفرع سنطرق إلى دراسة مھام صندوق ضمان الصفقات العمومیة و من خلال ھذا المطلب 

(الفرع الثاني)دراسة میزانیة الصندوق ثم الأول) 

الفرع الأول: مھام صندوق الصفقات العمومیة:

تالسالف الذكر و كذا دفتر الشروط المحدد لصلاحیا67-98المرسوم التنفیذي رقم  بموجب

الصندوق، فإن ھذا الأخیر یسمح لأصحاب الطلبات و الصفقات العمومیة ما یلي:

  ؛نجاز الصفقات العمومیةإنات التي تسمح لھم بمساھمة في الحصول على الكفالات أو الضما-

نجاز الصفقات إمن التسبیقات التعاقدیة المخصصة لتغطیة النفقات المقررة في إطار ستفادةالإ-

  ؛الطلبات العمومیةو

  ؛لم یتم ذلك ضمن الآجال القانونیةإذا اتسدید كشوف المؤسسة و فواتیرھ-

التمویلیة المسبقة دون تمییز أو تعبئة الدیون عندما احتیاجاتجمالیة قد تغطي إالطموح إلى قروض -

  ؛تفرعاتھایكون لدیھا حافظة صفقات أو طلبات ھامة و منتظمة مبرمة مع مصالح الدولة أو مع

حوریة فاتح، "صندوق ضمان الصفقات العمومیة یدعو المقاولین إلى المشاركة في المشاریع"، جریدة الشروق الجزائري، صفحة –)1(
.2015ماي 23، 4الاقتصاد، عدد

.102.بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص –)2(
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الحصول على التسبیقات مقابل كشوف الأشغال قبل أن تعترف لھا المصلحة المتعاقدة بحقوقھا في -

  ؛التسدید

نجاز صفقة أو إبنوكھا قصد الحصول على أي قرض یتضمن ستفادة من ضمان المؤسسة لدىالإ-

.)1(طلبیة عمومیة 

نجاز سواء بمنح إن مھام الصندوق تلخص في تسھیل مھام المقاولات و مؤسسات الإ

الإنجاز سواء عن منح سسة مشاكل تمویل المشاریع خلال فترة ؤمكانیات مالیة تقي المإتحضیر و

في الصندوق یتطلب توفیر ضمانات من طرف نخراطالإتسبیقات على الفواتیر ، مؤكدا أن 

التخفیف والمؤسسة، كون الأموال تحت تصرف الصندوق لھا طابع عمومي تستدعي المحافظة علیھا 

.)2(من المخاطر المالیة

عدة ھامھ على أحسن وجھ تقع على عاتقھ و لقیام صندوق ضمان الصفقات العمومیة بم

لتزامات و في نفس الوقت یتمتع بمجموعة من الحقوق.إ

لتزامات صندوق ضمان الصفقات العمومیة:إأولا:

:لتزامات و ھي كالتاليیقع على عاتق صندوق ضمان الصفقات العمومیة مجموعة من الإ

تحدید مناھج التنظیم الملائمة و تعبئة كل الوسائل الضروریة لنشاطھ و یكون ذلك من خلال:-1

  ؛الإعلام و تحلیل الصفقات بتعاون مع الآمر بالصرف العموميتالقیام بتطویر أدوا-

، و مختلف أجھزة الدولة لجمع المعلومات و التحقیقات في كل ما طلب مساعدة الإدارات العمومیة-

  ؛یتعلق بالنشاطات التي یقوم بھا من أجل تمویل الصفقات العمومیة

.)3(القیام بطلب كل التبریرات و تقدیم الوثائق اللازمة من المستفدین من الضمانات و الكفالات-

نجاز المالي یقترح على السلطة الوصیة مجموع النشاطات و الموارد المالیة من أجل تسھیل الإ-2

.)4(العمومیةالمادي للصفقات و

BOULIFA Brahim, op, cit, p. 224.-)1(

.(2 )- http\\:www.sawtdjelfa.com "صندوق ضمان الصفقات العمومیة یمنح كفالات و تسبیقات على الفواتیر"
المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة ،المعدل و المتمم، المرجع السالف ،67-98من المرسوم التنفیذي 03دة الما–)3(

الذكر.
، المرجع السالف الذكر.67-98من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 2فقرة 05المادة -)4(
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تسمح للبنوك بإعادة تمویل الصفقات العمل من أجل خلق و توفیر الظروف الملائمة التي -3

.)1(العمومیة

من شھر سبتمبر تقییما من المبالغ التي یتعین 30أن یرسل كل سنة إلى وزیر المالیة و قبل یجب-4

.)2(كفالتھدفعھا لھ لتغطیة تبعات الخدمات العمومیة الموضوعة تحت 

:حقوق صندوق ضمان الصفقات العمومیةثانیا:

نجاز مھمتھ، كما یستفید إمن أجل الضروریة  وسائلالالدولة تحت تصرف الصندوق  تضع

.)3(الدولة لتحقیق أھدافھمن الإعانات و التسبیقات التي تمنحھا 

تلك المغطاة بالموارد  ستثناءبإ خدمة للمنفعة العامةكما یقبض الأجور التعویضیة مقابل

.)4(المخصصة التي تحتویھا الآلیات المرتبطة بنشاطھ

،وكذا 2011ویطمح الصندوق إلى تحسین تنظیمھ و توطید نظام تسیره الآلي المستعمل منذ 

.)5(للزبائن تمكنھم من تقدیم طلباتھم و متابعتھا دون التنقل من مقراتھم ةفتح البوابة الإلكترونی

:میزانیة صندوق ضمان الصفقات العمومیة:الفرع  الثاني

" یتوفر الصندوق المعدل و المتمم على:67-98من المرسوم التنفیذي 19تنص المادة 

.)6(جتماعي یحدد مبلغھ من قبل وزیر المالیة"إعلى رأسمال 

یلى:تتضمن میزانیة الصندوق على ما

:الإیراداتولا:أ

  ؛الدولةإعانات-

  ؛الخزینةتسبیقات -

  ؛عمولات التسییر المتعلقة بالعملیات المنجزة-

  ؛عمولات على الضمانات و الكفالات و السندات التجاریة الأخرى-

من المرجع نفسھ.3فقرة 05المادة-)1(
من الرجع نفسھ. 1فقرة 08المادة-)2(
، السالف الذكر.67-98من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 1فقرة 07المادة -)3(
من المرجع نفسھ.2فقرة 07لمادةا-)4(

(5)- http\\:www.cgmp.dz ”صندوق ضمان الصفقات العمومیة"
العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السالف ،المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات 67-98من المرسوم التنفیذي 19المادة-)6(

الذكر.
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  ؛نتائج توظیف الأموال-

  ؛المحتملة المبرمة طبقا للتنظیم الساري المفعولقتراحاتالإ-

  ؛الھبات و الوصایا-

  ؛الخدمة التي تتم لحساب الدولةتبعات نجاززمة لإالموارد المالیة اللا-

:النفقاتثانیا:

  ؛دوقنفقات تجھیز الصن-

  ؛نفقات تسییر الصندوق-

22لنص المادة  ا، طبقالنفقات المرتبطة باستغلال الصندوق و كل النفقات الضروریة لتحقیق أھدافھ-

.)1(السالف الذكر67-98وم التنفیذي من المرس

، المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السالف 67-98من المرسوم التنفیذي 22المادة-)1(
الذكر.
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المبحث الثاني

كیفیة تدخل صندوق ضمان الصفقات العمومیة

إن مرحلة التنفیذ ھي تلك المرحلة الأساسیة و المھمة في مجال الصفقات العمومیة و لضمان 

فقد تمت إحاطتھا بكم كبیر من الأدوات ،سیرھا الحسن تحقیقا لأسس إبرام الصفقات العمومیة

لتزاماتھ.كل طرف لإلتأدیة الأنجحالقانونیة و تعد ھذه الضمانات الطریق 

و المصلحة المتعاقدة تحرص عند إبرام الصفقة العمومیة منذ البدایة على منح الصفقة 

من المرسوم 92و ھذا حسب ما جاءت بھ المادة ،)1(للمتعامل المتعاقد الذي یتمتع بكفایة مالیة

المتعاقدة أن " یجب على المصلحة المعدل و المتمم، التي نصت على أنھ 236-10الرئاسي رقم 

تحرص على إیجاد الضمانات و/ أو أحسن الشروط لتنفیذ الصفقة.

حسب الحالة، في دفاتر الشروط أو في سترجاعھاإتحدد الضمانات المذكورة أعلاه و كذا كیفیات 

).2(ستنادا إلى الأحكام القانونیة أو التنظیمیة المعمول بھا"إ للصفقةالأحكام التعاقدیة 

علیھ فإن المتعامل المتعاقد یلتزم بتقدیم ضمانات من أجل حمایة الإدارة المتعاقدة من و

، و یتكفل صندوق ضمان لتزاماتھمبإالأخطار المالیة التي من الممكن أن تواجھھا في حالة عدم التنفیذ 

الصفقات العمومیة بمنح ھذه الضمانات في صور كفالة متعددة من أجل تسھیل تنفیذ الصفقات

العمومیة و قبل الحدیث عن أنواع الضمانات المالیة في مجال الصفقات العمومیة ینبغي التطرق إلى 

لتزام بتعویض إتعریف الضمان بصفة عامة، حیث رجوعا إلى أحكام القانون المدني فإن الضمان ھو 

.)3(الغیر لما لحق بھ من أضرار متمثلة في تلف المال

التي وأھم الضمانات الممنوحة من طرف صندوق الضمان بدراسة على ھذا الأساس سنقوم و

مواجھة المشاكل المالیة التي تواجھ رعة في تنفیذ الصفقات العمومیة وتھدف إلى ضمان الس

القانونیة لتدخل صندوق ضمان الصفقات العمومیة أما الآلیات، (المطلب الأول)المتعاملین المتعاقدین 

(المطلب الثاني).حتیاطي و الرھن الحیازي الإقوم بالتركیز على الضمان ن

(1)- KOBTANE Mohamed ,Le régime juridique des contrats des service public, OPU , Alger 1983, p.43.
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 92المادة -)2(
.83.بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص–)3(
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المطلب الأول

الصفقات العمومیةأھم الضمانات الممنوحة من طرف صندوق ضمان

المعدل و المتمم الخاص بتنظیم الصفقات العمومیة و أیضا 236-10للمرسوم الرئاسي  فتبعا

فلم یشیر في بنوده على تعریف الكفالة التي یمنحھا صندوق ضمان ،67-98المرسوم التنفیذي رقم 

الصفقات العمومیة و إنما أشار إلى الھدف من منحھا و الحالات التي تستدعي ذلك.

لتزام مكتوب یقدم من طرف صندوق ضمان الصفقات العمومیة الذي بموجبھ إالكفالة ھي و

المتعاقد في حالة عدم قدرتھ على تسدید ذلك الدین یتعھد بتسدید الدین الموجود على عاتق المتعامل

.)1(أطرافھالتزام مبلغ ھذه الكفالة ومدتھا ولتزاماتھ و یتضمن ھذا الإإأي عدم القدرة على الوفاء ب

(الفرع الأول)من خلال ھذا المطلب سنقوم بدراسة الكفالة في أحكام القانون المدني و

(الفرع الثاني).عمومیة أنواع الكفالة في تنفیذ الصفقات الو

: الكفالة في أحكام القانون المدني:الفرع الأول

ن صندوق ضمان الصفقات العمومیة مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري، یمنح كفالة طبقا إ

.لأحكام القانون العام طبقا، و من جھة أخرى یمنح كفالة(القانون المدني)لأحكام القانون الخاص 

مع  (ثانیا)خصائصھا ، و(أولا)و ھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا الفرع إلى تعریف الكفالة 

إجراء مقارنة  بین أحكام الكفالة في القانون المدني مع أحكام الكفالة في قانون الصفقات العمومیة. 

:: تعریف الكفالةأولا

" الكفالة عقد یكفل التي تنص:من القانون المدني الجزائري، 644و قد عرفتھا المادة 

)2(بھ المدین نفسھ" يبمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن یتعھد للدائن بأن یفي بھذا الالتزام إذا لم یف

یمكن أن تتم الكفالة ومن خلال ھذه التعاریف یتبین أن الكفالة عقد یتم بین الكفیل و الدائن، 

التي من نفس القانون 647لمادة ھذا طبقا لو رغم معارضتھ أي دون موافقتھ ودون علم المدین

رغم ذلك فالمدین لھ دور ، وكفالة المدین بغیر علمھ، و تجوز أیضا رغم معارضتھ" تجوز"تنص:

.84.لطرش الطاھر، المرجع السابق، ص -)1(
المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، السالف الذكر.، 58-75من الأمر رقم 644لمادة ا-)2(
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لتزام ھذا المدین لدائنھ، و لیوفر لھ الثقة إھام في وجود الكفالة حیث ھذا الكفیل ما تبرع إلا لیضمن 

.)1(الأمانلدى دائنھ و بالتالي لیمنح ھذا الأخیر الأمن و 

و غالبا ما تكون الكفالة ھي الوسیلة المثلى لتقدیم الضمان، إلا أنھ قد یتعرض الدائن لنفس 

المخاطر التي یتعرض لھا عند رجوعھ على المدین و ھو خطر إعسار الكفیل و لذلك فإن قیمة الكفالة 

في الضمان تتحدد على أساس مركز الكفیل و درجة یسره المالي.

:الكفالةثانیا: خصائص

كفالة خمس خصائص ھي: عقد رضائي، عقد ضمان شخصي، عقد تابع، عقد ملزم لجانب لل

واحد، عقد تبرعي.

:الكفالة عقد رضائي-1

ي شكل خاص وھذا أھذا العقد بمجرد تراضي بین الدائن و الكفیل، و لا یشترط فیھ أي ینعقد

نعقاد الكفالة أن تكون في عقد لإخلافا على بعض التشریعات، كالتشریع السویسري الذي یشترط 

و یمكن الإثبات بما نعقادلإشترط الكتابة للإثبات فقط ولیس كشرط إرسمي، أما المشرع الجزائري 

.)2(یقوم مقام الكتابة كالإقرار و الیمین في حالة عدم وجود السند الكتابي

:الكفالة عقد ضمان شخصي-2

المدین عن متناعإالكفالة ھي الصورة النموذجیة للتأمینات الشخصیة، فھي تأمین للدائن ضد 

لتزامھ.الوفاء بإ

لتزام الكفیل بضمان حق الدائن یترتب في ذمة إو یقصد بالكفالة عقد ضمان شخصي، ھو أن 

إلى ضم ذمة الكفیل شخصیا فیكون مسؤولا عن الوفاء بھذا الحق من كل أموالھ لأن الكفالة تؤدي

لا العینیة التي یقدم فیھا الكفیل ماالكفیل إلى ذمة المدین، وھذا الطابع الشخصي یمیزھا عن الكفالة 

.)3(معینا لضمان الوفاء بدین المدین

.27.، ص 2012سي یوسف زاھیة حوریة، عقد الكفالة، الطبعة الرابعة، الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، -)1(
.28.المرجع نفسھ، ص–)2(
.19.، ص1985سمیر السید تناغو، التأمینات الشخصیة و العینیة، دار المعارف للنشر و التوزیع، الإسكندریة -)3(
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:يالكفالة عقد تبع-3

ھو ولتزام المدین الكفیل ینشأ تابعا لإلتزامإإن ھم خصائص الكفالة، فأتعتبر ھذه الخاصیة من 

L’obligationلتزام الأصليالإ principale،المدین لتزام الكفیل إلى ضمان وفاءإیھدف و

یجوز لھ أن كما لا و لا یجوز للدائن الرجوع على الكفیل إلا بعد الرجوع على المدین ،وبإلتزاماتھ،

انون المدني من الق660ینفذ على أموال الكفیل إلا بعد التنفیذ على أموال المدین وھذا طبقا للمادة 

لتزام الكفیل بمبلغ أكبر أو بشرط أشد، و لكن یجوز أن یكون بمبلغ إولا یجوز أن یكون ،الجزائري

.)1(أقل و بشروط أخف

الكفالة عقد ملزم لجانب واحد:-4

لتزاما واحد یقع على عاتق الكفیل أما الطرف الأخر لھذا العقد  و ھو الدائن، فلا إالكفالة تنشأ 

لتزام إم الدائن بكون عقدا ملزما للجانبین إذا إلتزلتزام الكفیل. غیر أنھ یجوز أن تإیلتزم بشيء مقابل 

.)2(لتزام الكفیل بموجب عقد كفالة إمقابل 

تبرعي: عقد الكفالة-5

الكفیلوالدائنبینالعلاقة من مستمد ھذاو مقابل بدونالمدین عن الدین بوفاء یلتزمالكفیل

عادة بالرغم من أن الأصل في عقد الكفالة أنھ من عقود التبرع و ،لأن الكفیل یؤدي خدمة بدون مقابل

.)3(أن صفة المجانیة ھذه لیست من مستلزماتھإلا

:في مجال الصفقات العمومیةالفرع الثاني: أنواع الكفالة

الحفاظ على المال العام إن المصلحة المتعاقدة المكلفة بالتسییر المالي للصفقات العمومیة و

كل التدابیر التي من شأنھا ضمان حسن تسییر المال العام و حسن تنفیذ الصفقات تخاذملزمة بإ

العمومیة التي تعھد بھا المتعاملین و یجب أن تحدد ھذه الشروط بدقة في دفتر الشروط و في البنود 

.)4(التعاقدیة لعقد الصفقات العمومیة

.9.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-)1(
.251.، ص 1958نبیل إبراھیم سعد، التأمینات الشخصیة و العینیة، مطبعة المعارف للنشر و التوزیع، الإسكندریة -)2(
.32.سي یوسف زاھیة حوریة، المرجع السابق ، ص–)3(

(4)- htt p// : www.Startimes.com " صندوق ضمان الصفقات العمومیة " .
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شأنھا أن تضمن حقوق الإدارة، فتمثل إن المشرع قید المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة مالیة من 

حتیاط مالي یلجأ إلیھ كوسیلة ضغط مالي إھذه المبالغ المدفوعة و الموضوعة تحت تصرفھا بمثابة

.)1(لتزاماتھ التعاقدیةامل المتعاقد لجبره على الوفاء بإعلى المتع

واء في بدایة یقوم صندوق ضمان الصفقات العمومیة بمنح كفالتھ لصالح المتعامل المتعاقد س

تنفیذ عقد تورید أو إنجاز الأشغال، حیث تقوم ھذه الكفالة بضمان مختلف إلتزامات المؤسسة المتعاقدة 

.)2(بصفتھا مدین مع الإدارة بصفتھا دائن

على عدة أشكال السالف الذكر،المعدل و المتمم236-10فلقد نص قانون الصفقات العمومیة 

4للكفالة و التي یجب على المتعامل المتعاقد تأدیتھا حسب نوع الصفقة المبرمة و التي تنقسم إلى 

و كفالة (ثالثا)و كفالة رد التسبیقات (ثانیا)و كفالة التعھد (أولا)أنواع وھي: كفالة حسن التنفیذ 

.(رابعا)الضمان 

:أولا: كفالة التعھد

"تختص المعدل و المتمم، على  أنھ 236-10من المرسوم الرئاسي 53تنص المادة 

المرسوم ھذا  من ختیار المتعاقد، مع مراعاة تطبیق أحكام الباب الخامسإالمصلحة المتعاقدة ب

المتعاملختیارإشروطتحددالإدارةأنیتضحالنصھذاخلال من،)3("الصفقات برقابة والمتعلق

.المتعاقدالمتعاملختیارلإ كوسیلةالتعھد كفالة تعد ومعھ،التعاقدتنويالذيالمتعاقد

تعریف كفالة التعھد:-1

عبارة عن مبلغ مالي یدفعھ المتعھد الذي قدم عرضا في إطار المنافسة من أجل الحصول ھي

على الصفقة المطروحة للتعاقد و ھذا كضمان لجدیتھ في دخول المنافسة و إثباتا لحسن نیتھ في تنفیذ 

یة.الصفقة و من ثم یبقى عرض المتعھد قائما لحین إتمام تراتیب و إجراءات إبرام الصفقة العموم

و إن الھدف من كفالة التعھد ھو إلزام المتعھد الذي قبل عرضھ على إبرام العقد مع المصلحة 

.)4(سترداد كفالة التعھد كعقوبة مالیة لھإالمتعاقدة، فإذا رفض التعاقد دون مبرر شرعي منع من 

.227.عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-)1(
.1أنظر الملحق رقم-)2(
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 53المادة -)3(
، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول دور قانون الصفقات العمومیة في ات العمومیة و طرق إبرامھاحمیدة أحمد سریر، الصفق-)4(

.14.، ص2013ماي، جامعة المدیة ، الجزائر، 20حمایة المال العام،لیوم 
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" یجب أن تشملمنھ 51على كفالة التعھد في المادة 236-10لقد نص المرسوم الرئاسي 

عرض مالي...العروض على عرض تقني و

عرض تقني یتضمن ما یلي:-

كتتابالتصریح بالإ-

.)1(كفالة التعھد-

التي تنص 45أول تنظیم رئاسي نص على كفالة التعھد في المادة 250-02المرسوم ویعد 

.." یجب أن تشمل التعھدات على ما یأتي:على 

.)2(..."رسالة التعھد-

و لكن بالرجوع إلى النصوص التنظیمیة السابقة لم تنص على ضرورة تقدیم كفالة التعھد 

العروض وفقا لقیمةختیارإ" یتم منھ تنص على أنھ49في المادة 90-67وبالعودة إلى الأمر رقم 

.)3(تقنیة أو الضمانات المھنیة و المالیة للمترشحین"

و التقني قتصادي...الشروط ذات الطابع الإ"التي تنص48في المادة 145-82أما المرسوم رقم  

ینص المشرع صراحتا على تقدیم كفالة التعھد، و لكن فلم)4(و الضمانات المالیة حسب الحالة..." 

یمكن أن تفھم ضمنیا.

و یمكن القول أن ھذه الكفالة في الحقیقة إجراء غیر جدید بحیث كانت موجودة من قبل لكنھا 

ختیاریة، و غیر مقننة و منظمة في تنظیم خاص و كانت توضع حسب السلطة التقدیریة لصاحب إ

لة لتزام المتعھد لتحمل مسؤولیتھ، و جاءت ھذه الكفاإالمشروع و جاء ھذا التأكید من أجل تفادي عدم 

.)5(كذلك كضمان للعرض

مبلغ كفالة التعھد:-2

من مبلغ الصفقة فیما یخص %1نسبتھا تفوق 236-10فكفالة التعھد وفقا للمرسوم الرئاسي 

ختصاص اللجان الوطنیة للصفقات و لجان الصفقات ال و اللوازم التي یخضع مبلغھا لإصفقات الأشغ

خاضع للقانون الجزائري أو صندوق  من بنك الجزائریینالقطاعیة و تصدر كفالة التعھد للمتعھدین 

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 51المادة -)1(
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الملغى، السالف الذكر.250-02من المرسوم الرئاسي45المادة –)2(
، المتضمن قانون الصفقات العمومیة، (الملغى)، السالف الذكر.90-67من المرسوم الرئاسي  49المادة -)3(
الملغى)، السالف الذكر.، المتضمن صفقات المتعامل العمومي،( 145-82من المرسوم الرئاسي 48المادة –)4(
.61.لوز ریاض، المرجع السابق، ص–)5(
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ضمان الصفقات العمومیة أما بالنسبة للأجانب فیجب أن تكون كفالة التعھد صادرة عن بنك خاضع 

.)1(للقانون الجزائري

تعھد یعتبرعلى الأقل في البنك مقابل الحصول على كفالة الضمان%1إن القیام بوضع 

حترام المتعھد للبنود المنصوص علیھا في دفتر الشروط ، و إن ھذه إدم مقدم للصندوق في حالة ع

.)2(الكفالة تھدف إلى تفادي الخسارة للمصلحة المتعاقدة في حالة وقوع إفلاس للمتعھد

مجال تقدیم كفالة التعھد:-3

اللوازم من الصفقات العمومیة و ھي: صفقة الأشغال و صفقةفكفالة التعھد تكمن في نوعین

كفالة التعھد لا تشمل أنفقط أما صفقة الدراسات و صفقة الخدمات لیست معنیة ضمن ھذه الكفالة أي

المعدل والمتمم 236-10من المرسوم الرئاسي 51كل  أنواع الصفقات العمومیة، و ھذا طبقا للمادة 

.)3(".....كفالة تعھد.....فیما یخص صفقات الأشغال و اللوازم"الذي ینص 

إستعادة كفالة التعھد:-4

المعدل و المتمم فإن كفالة التعھد الذي لم یقبل 236-10من المرسوم 51فحسب المادة 

الذي لم یقدم طعنا ترد بعد یوم واحد من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، و ھذا خلافا و

التي تنص 45المادة  حسب 301-03قبل تعدیلھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 250-02للمرسوم 

) یوما من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة.35على أنھ ترد كفالة المتعھد الذي لم یقبل بعد (

أما الذي لم یقبل و الذي قدم طعن فترد كفالة التعھد إلى المتعھد عند تبلیغ قرار رفض الطعن 

قة فترد كفالة التعھد بعد وضع كفالة من طرف لجنة الصفقات المختصة، و أما المتعھد الذي منح الصف

.)4(حسن التنفیذ

ثانیا: كفالة رد التسبیقات:

لقد سبقت الإشارة إلى أن المصلحة المتعاقدة لا تدفع أي تسبیق و من أي نوع كان للمتعامل 

المتعاقد معھا إلا إذا تم دفع كفالة الإرجاع و ھذا لضمان تسدیدھا.

.14.حمیدة أحمد سریر، المرجع السابق ، ص-)1(
.61.صلوز ریاض، المرجع نفسھ، -)2(
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 53المادة –)3(
من المرجع نفسھ.51المادة -)4(
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تعریفھا:-أ

التي سترداد التسبیق إسترجاع أو إالتسبیقات عبارة عن إلتزامات بنكیة تضمن فكفالة رد 

یقات كفالة رد التسب، وسبق للمصلحة المتعاقدة منحھا للمتعامل المتعاقدة قبل أو أثناء تنفیذ الصفقة

، لأن بعد الحصول على الصفقة )1(لیس المتعھد لأنھ قد حاز على الصفقةیطلبھا المتعامل المتعاقد و

المتعھد یصبح متعامل متعاقد.

أو بنك أو صندوق ضمان الصفقات العمومیةو ھذه الكفالة یتم إصدارھا من بنك جزائري

و یتم تحریریھا حسب الصیغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة الذي تنتمي ،أجنبي یعتمده بنك جزائري

" لا تدفع المعدل و المتمم236-10من المرسوم الرئاسي 75إلیھ و ھذا طبقا لما نصت علیھ المادة 

التسبیقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقیمة معادلة بإرجاع تسبیقات یصدرھا بنك 

نون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة، بالنسبة للمتعھدین الجزائریین خاضع للقا

یجب أن تصدر كفالة المتعھدین الأجانب من بنك خاضع للقانون الجزائري یشملھا ضمان مقابل و

صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى و تحرر كفالة إرجاع التسبیقات حسب نموذج یحدد بموجب 

.)2(ر المكلف بالمالیة"قرار من الوزی

و إن الصفقات التي یلتزم المتعامل المتعاقد تقدیم كفالة رد التسبیقات ھي تلك الصفقات التي 

قتناء اللوازم.إیحق لھ فیھا طلب الحصول على التسبیق و تتمثل في صفقات إنجاز الأشغال و 

مبلغ إرجاع التسبیق:-2

المعدل والمتمم السالف الذكر فإن 236-10من المرسوم الرئاسي 75بالرجوع إلى المادة 

قد التسبیقات قد تكون جزافیة أو على حساب التموین، و علیھ فإن كفالة إرجاع التسبیقات ھي أیضا 

ذه و منھ تكون ھأو كفالة إرجاع التسبیقات على التموین،تكون كفالة إرجاع التسبیقات الجزافیة

من مبلغ الصفقة بالنسبة لكفالة %15أن لا یتجاوز نسبة شرط الكفالة معادلة للتسبیق أو جزء منھ

ھذه الكفالة قد لا تكون إجمالیة إذا دفع التسبیق دفعة واحدة و قد تكون مجزئة ، ورد التسبیق الجزافي

یقات على حساب إلى حصص بنفس نسب تخصیص التسبیق الجزافي، أما مبلغ كفالة إرجاع التسب

.من مبلغ الصفقة%35التموین یكون معادلا للتسبیق أو جزء منھ و الذي لا تتجاوز نسبتھ 

hamed, OP. cit , p.188., AOUDIA Khaled, LALLEM MoSABRI Mohamed-)1(

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 75المادة -)2(
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و ما یعاب على شرط وضع الكفالة للحصول على التسبیقات، إعاقة المتعاملین المتعاقدین في 

الإمكانیات الحصول على ھذه التسبیقات الھادفة إلى تدعیمھم و مساعدتھم مالیا لتخطي عقبات ضعف

المالیة، بحیث أن مبلغ الكفالة یعادل مبلغ التسبیق و منھ فسلبیات ھذا الشرط تقضي على إیجابیات ھذه 

.)1(السالف الذكر236-10العملیة و ھي من بین التناقضات التي حملھا المرسوم الرئاسي 

إستعادة مبلغ التسبیقات:-3

المتعامل ھاستحقالتي یمن المبالغ المالیة قتطاعاتإعن طریق مبلغ التسبیق ستعادةإیتم 

المتعاقد والمدفوعة لھ في شكل دفع على الحساب، أو التسویة على رصید الحساب و لم یحدد قانون

و كما یتم تفاق طرفي الصفقة،لإخاضعة مما یجعلھا استعادة مبلغ التسبیق، وتیرة العمومیةالصفقات

83طبقا لنص من مبلغ الصفقة%80إذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة التسبیقات مبلغ ستعادةإ

.)2(المعدل والمتمم236-10من المرسوم الرئاسي 

ثالثا: كفالة حسن التنفیذ:

یلتزم المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة حسن التنفیذ الصفقة العمومیة و التي تعتبر كضمان 

  لصفقة.ل الكاملتنفیذضمان الللمصلحة المتعاقدة من أجل

تعریف كفالة حسن التنفیذ:-1

من الضمانات النقدیة فھي تعتبر كفالة مصرفیة یصدرھا بنك أجنبي كفالة حسن التنفیذ تعد

عن عقد یلتزم بموجبھ ھذه الكفالة عبارة ومن الدرجة الأولى یعتمده البنك الجزائري المختص،

ا تفق علیھ في دفتر الشروط تنفیذً إموضوع الصفقة وفقا لما المتعامل المتعاقد ضمان تنفیذه للخدمات 

  ا.و مطابقً كاملاً 

إلا رد التسبیقات"" كفالةإضافة إلى"كفالة حسن التنفیذ"و المتعامل المتعاقد یقوم بتقدیم 

في بعض أنواع الصفقات الدراسات و الخدمات التي تحدد قائمتھا بقرار وزاري مشترك بین الوزیر 

بالمالیة و وزیر العمل و الضمان الاجتماعي، فكفالة حسن التنفیذ تحرر طبقا للصیغ المعتمدة المكلف 

من المرسوم 97من طرف المصلحة و البنك الذي تنتمي إلیھ و ھذا حسب ما نصت علیھ المادة 

.99و98.بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص-)1(
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 83المادة -)2(
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ول طلب دفع علىأ، و تأسس ھذه الكفالة في أجل لا یتجاوز تاریخ تقدیم )1(الرئاسي السالف الذكر

الحساب من المتعامل المتعاقد.

:الصفقات المعفاة من تقدیم كفالة حسن التنفیذ-2

فیھا كفالة أن التنظیم الحالي للصفقات العمومیة لم یحدد أنواع الصفقات التي یشترط الأصل 

شغال أوالأصفقاتمما یعني أن كل أنواع الصفقات مھما كان موضوعھا سواءً حسن التنفیذ

یمكن االمتعامل المتعاقد تقدیم كفالة حسن التنفیذ، و استثناءً فیھایلتزم،خدماتالأو تقدیم التوریدات 

أن تعفي بعض الصفقات من تقدیم ھذه الكفالة و ھي :

المتعامل المتعاقد من شرط تقدیم الضمان إذا لم یتعدى أجل تنفیذ مصلحة المتعاقدة أن تعفيلل-أ

.)2(طابع الخدمة لا یتطلب ذلكنكاالصفقة ثلاثة أشھر أو إذا 

عتبارات قانونیة إا على یثبت فرض الإدارة تقدیم مثل ھذه الكفالة بناءً  يإلا أن الواقع المیدان

قتطاعإ"و كذا " كفالة أول طلب "واقعیة ولكن مقارنة بفرنسا أین یجب على المتعامل المتعاقد تقدیمو

ات أو الخدمات ستلام الأشغال أو التوریدف إلى تغطیة التحفظات المرتبطة بإو ھذا یھد، الضمان"

.)3(التزامً إا بالنسبة للمتعامل المتعاقد و لیس ا بسیطً قتطاع خیارً بحیث یعتبر ھذا الإ

ان من القرار الوزاري المشترك بین وزیر المالیة و وزیر العمل و الضم2طبقا لنص المادة -ب

دراسات و الخدمات من الأعفى بعض أنواع صفقات 2005جویلیة 2بتاریخ جتماعي الصادر الإ

تقدیم كفالة حسن التنفیذ و ھي: الصفقات التي تبرم بین وزارة العمل و الضمان الاجتماعي 

مؤسسات الفندقة لمختلف الخدمات، بین شركات الطیران الجوي للنقل، الصفقات المتعلقة و

نظیف مقر وزارة ، المتعلقة بصیانة و تجتماعيالعمل و الضمان الإتثمارات لقطاع سوالإبالدراسات 

جتماعي، المبرمة بینھا و بین المتعاملین المتعاقدین الذین یقومون بنشاط توزیع العمل والضمان الإ

.)4(الكھرباء و الماء و الغاز ووسائل المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم،السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 97المادة -)1(
مل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعا-)2(

.108.، ص2013تیزي وزو ، الجزائر -القانون، تخصص قانون الإجراءات الإداریة، جامعة مولود معمري
Parispublic, imprimerie nationale Edition techniques,BRACONNIER Stéphane, Droit des marchés-)3(

2002, p. 336.
2005جویلیة 02من القرار الوزاري المشترك بین وزیر المالیة و وزیر العمل و الضمان الإجتماعي، المؤرخ في 2المادة -)4(

.2005، لسنة 73المتضمن تحدید قائمة صفقات الدراسات و الخدمات المعفاة من تقدیم كفالة حسن التنفیذ، ج، ر عدد
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من القرار 2المعدل و المتمم، و التي تقابلھا المادة 236-10من المرسوم الرئاسي 97طبقا لنص -ج

 2007نوفمبر  15الوزاري المشترك بین وزیر المالیة و وزیر الشباب و الریاضة الصادر بتاریخ 

لصفقات التي أعفت بعض أنواع صفقات الدراسات و الخدمات من تقدیم كفالة حسن التنفیذ و ھي: ا

التي تبرم بین وزیر الشباب و الریاضة و مؤسسة الفندقة المتعلقة بمختلف الخدمات، بین شركات 

الطیران الجوي للنقل، الصفقات المتعلقة بصیانة و تنظیف مقر وزارة الشباب و الریاضة، المتعلقة 

).1(الصحیة و الكھربائیة ، و المتعلقة بالتأمینات و كل أنواعھا 

المتضمن تحدید قائمة صفقات الدراسات  2011الصادر في قرار الوزاري المشتركطبقا لل-د

منھ على أن یعفى وزیر السكن و العمران 2تنص المادة الخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفیذو

المتعاملین المتعاقدین من كفالة حسن التنفیذ ما یلي:

 ؛الصفقات مصاریف رسوم الھاتف والماء والغاز-

 ؛الصفقات المتعلقة بمصاریف النشر والإشھار في الصحفة-

 ؛الصفقات المتعلقة بمصاریف الفندقة، خاصة الإیواء وإیجار المكاتب-

 ؛المتعلقة بتنظیف الوزارة-

الدائم للتراخیص المضادة لفیروس الإعلام الآلي التابعة للوزارة نالصفقات المتعلقة بتحیی-

السنوي في نظام التدفق العالي للأنترنیت لربط بشبكة الإعلام الاشتراكالصفقات المتعلقة بتجدید -

.)2(الداخلي للوزارة 

مبلغ كفالة حسن التنفیذ:-3

وطبیعة ا لأھمیة من مبلغ الصفقة و ھذا نظرً %10و %5مبلغ كفالة حسن التنفیذ بین یحدد

)3(لمتمم المعدل وا236-10من المرسوم 100نصت علیھ المادة  اھذا مالخدمة الواجب تنفیذھا و

ھو أول قانون حدد الحد الأدنى )4( ملغى)المنھ(87في المادة 250-02المرسوم الرئاسي وكان 

الأقصى لمبلغ  كفالة حسن التنفیذ.و

، المتضمن 2007نوفمبر 15من القرار الوزاري المشترك بین وزیر المالیة و وزیر الشباب و الریاضة، المؤرخ في 2المادة -)1(
.2007،لسنة 77تحدید قائمة صفقات الدراسات و الخدمات المعفاة من تقدیم كفالة حسن التنفیذ، ج، ر عدد 

، المتضمن قائمة 2011فبرایر 1ووزیر السكن و العمران، المؤرخ في القرار الوزاري المشترك بین وزیر المالیة من   2 لمادةا-)2(
، معدل و متمم للقرار الوزاري المشترك 2011، لسنة 26صفقات الدراسات و الخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفیذ، ج، ر عدد 

.2013، لسنة 17، ج، ر عدد 27/03/2013المؤرخ في 
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم ،السالف الذكر.236-10ي من المرسوم الرئاس100المادة -)3(
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،(الملغى)، السالف الذكر.250-02من المرسوم الرئاسي 87دة الما-)4(



صندوق ضمان الصفقات العمومیة كآلیة لتمویل الصفقات العمومیة      الفصل الثاني        

58

86المادة  في المتضمن قانون الصفقات العمومیة434-91المرسوم التنفیذي بالرجوع إلى 

فلقد حدد )2(منھ90المادة في  تنظیم الصفقات المتعامل العموميالمتضمن 145-82و المرسوم )1(منھ

حسب المادة 90-67من مبلغ الصفقة، أما الأمر %5لا تقل عن بنسبة مبلغ كفالة حسن التنفیذ 

من مبلغ  %5إذا لم تنص الصفقة على مدة الضمان فمبلغ الكفالة لا یجوز أن یفوق على منھ78

من مبلغ  %10أما إذا نصت الصفقة على مدة الضمان فمبلغ الكفالة لا یجوز أن یفوق ،فقةالأولي للص

الصفقة.

ستعادة مبلغ كفالة حسن التنفیذ:إ-4

)3(ا من تاریخ التسلیم النھائي للصفقةتسترجع كفالة حسن التنفیذ خلال مدة شھر واحد إبتداءً 

بموجب عقد كفالة حسن تنفیذ الصفقة العمومیة، ككفیل یتدخل لحساب )ص.ض.ص.ع(و یعتبر 

ندوق لفائدة المصلحة المتعاقدة للمبلغ الذي تغطیھ ھذه الكفالة، و بالتالي فإن صو المتعامل المتعاقد 

ا یدفع للمصلحة المتعاقدة المبلغ الذي یكون المتعامل المتعاقد مدینا بھ إذً ضمان الصفقات العمومیة

).4(اا أو كلیً لتزاماتھ التعاقدیة جزئیً إم بتنفیذ وأن الحائز على الصفقة لم یقثبت 

: كفالة الضمان:رابعا

المتعاقدة تفرض كفالة الضمان لتغطیة العیوب التي تشوب الخدمة موضوع إن المصلحة

و التي تترتب عن سوء تنفیذ الصفقة.الصفقة،

من المرسوم 101المادة و98في المادة ا النوع من الكفالةو قد تطرق المشرع إلى ھذ

السالف الذكر.236-10الرئاسي 

تعریفھا:-1

المتعامل المتعاقد في حالة عیب تجاهإھذه الكفالة تضمن الحقوق المحتملة للمصلحة المتعاقدة 

، و تسمح ھذه أو نقص یشوب موضوع الصفقة أو یكون غیر ملائم للبنود العقدیة الواردة في الصفقة 

لملغى)، السالف الذكر.، المتضمن تنظیم قانون  الصفقات العمومیة، (ا434-91من المرسوم التنفیذي 86المادة -)1(
، المتعلق بصفقات المتعامل العمومي، (الملغى)، السالف الذكر.145-82من المرسوم 90المادة -)2(

مانع عبد الحفیظ، طرق إبرام الصفقات العمومیة و كیفیة الرقابة علیھا في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في –)3(
.108.،ص2008جامعة تلمسان، الجزائر، القانون العام، 

(4 ) – http // : www. Startimes.com ." صندوق ضمان الصفقات العمومیة"
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نتظار التسلیم إقتطاعات التي تمت من قبل الآمر بالصرف في إطار الضمان  في الكفالة  بتحریر الإ

ستلام المؤقت و النھائي لموضوع الصفقة.فقة، و ھذا لتغطیة الفترة بین الإالنھائي لموضوع الص

ما یكون أجل تحول إلى كفالة الضمان عندتقتطاعات عند التسلیم النھائي و مجموع الإ

الضمان منصوصا علیھ في صفقة الدراسات و الخدمات، و تطرق المشرع إلى ھذا النوع من الكفالة 

.)1(المعدل و المتمم236-10من المرسوم الرئاسي 101و 100و 98في المادة 

حسن  قتطاعاتإبما أن كفالة الضمان تأتي لتحویل كفالة حسن التنفیذ أو مجموع المبالغ 

قتطاعات.ھو نفس مبلغ الكفالة أو مجموع الإا مبلغھا التنفیذ ، فإذً 

استعادة كفالة الضمان:-2

من تاریخ التسلیم النھائي للصفقة و بالتالي اھذه الكفالة في مدة شھر واحد ابتداءً سترجاعإیتم 

من التسلیم المؤقت للصفقة.ابتداءً إتسري صلاحیة كفالة الضمان 

یان كفالة الضمان ینص عل أن سر02فقرة 48بنود الإداریة العامة وفقا للمادة أما دفتر ال

و ذلك إذا قامت المصلحة المتعاقدة بإشعار البنك ،نتھاء المدة المحددة و ھي شھر واحدیزول تلقائیا بإ

التعاقدیة لتزاماتھ إأو الصندوق الذي أصدر الكفالة برسالة موصى علیھا بأن المتعامل المتعاقد لم ینفذ 

.)2(اا أو كلیً ا جزئیً سوآءً 

عتمد صندوق ضمان الصفقات العمومیة على آلیات إ 2006من  ابتداءً إشارة أنھ و تجدر الإ

لتمویل الصفقات العمومیة تتمثل في:

تعبئة الدیون التي تسمح بتخفیف العبء الذي یقع على المصلحة المتعاقدة من جراء تحمل تبعة -

التأخر في صرف المستحقات. 

منح التسبیقات على وضعیات أشغال و /أو الفواتیر قبل أن تعترف لھ المصلحة المتعاقدة بحقھ في -

التسدید.

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10من المرسوم الرئاسي 101-100-98المادة -)1(
، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة 1964نوفمبر  21الوزاري، المؤرخ في من القرار 2فقرة 48لمادة ا-)2(

المرجع السالف الذكر.
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المطلب الثاني

ضمان الصفقات العمومیةالآلیات القانونیة لتدخل صندوق 

لكي یتمكن الصندوق من القیام بمنح مختلف الكفالات المنصوص علیھا ضمن قانون 

الصفقات العمومیة، فإنھ یربط علاقات سواء مع البنوك المانحة للتمویل أو الآمرین بالصرف و كذا 

الاحتیاطي إذ المتعاملین المتعاقدین حیث تبرز علاقة الصندوق بالبنوك خاصة في مجال الضمان

.(الفرع الأول))1(یتدخل الصندوق كوسیط بین البنوك و الخزینة العمومیة لخصم السندات الإذنیة 

إن صندوق ضمان الصفقات العمومیة في إطار قیام بمھامھ یمنح قروضا للمتعامل المتعاقد 

أن یتعامل مع ھذا وما دام ھناك فترة انتظار قبل حلول آجال استرداده، لذلك  یجب على الصندوق 

من وستبعاد إمكانیة حدوثھ إفإن الخطر باعتباره عنصر ملازم للقروض لا یمكن ،الوضع بشكل حذر

یلجأ الصندوق إلى طلب ضمانات كافیة من المؤسسات التي تطلب القروض ومن حتیاطأجل زیادة الإ

بین ھذه الضمانات المنصوص علیھا في تنظیم الخاص بالصفقات العمومیة نجد الرھن الحیازي 

.(الفرع الثاني))2(للصفقة العمومیة

حتیاطي:الفرع الأول: الضمان الإ

لتزام مكتوب إمن بین الضمانات الشخصیة على القروض إذ ھو حتیاطيیعتبر الضمان الإ

من طرف شخص معین یتعھد بموجبھ على تسدید مبلغ ورقة تجاریة أو جزء منھ في حالة عدم قدرة 

شكال الكفالة.أأحد الموقعین علیھا على التسدید، فھو یعد شكل من 

، و صور الضمان لا)(أوحتیاطي ذا الفرع إلى المقصود بالضمان الإسنتطرق في ھو

.(ثانیا)حتیاطي الإ

حتیاطي:أولا: المقصود بالضمان الإ

صندوق الضمان الصفقات العمومیة سمي بالوسیط لأنھ یتدخل لتسھیل التنفیذ المالي إن 

للصفقة بین المؤسسة الحائزة على الصفقة و البنك الذي یقدم لھا القرض لتمویل الصفقة، بتقدیمھ 

.105بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص.–)1(
.165.لطرش الطاھر، المرجع السابق، ص-)2(
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لتزامھ مع المؤسسة لعدم تقدیمھا الضمانات إالضمانات اللازمة و یكون ذلك عندما یقرر البنك عدم 

.)1(الكافیة والبنك یلتمس ضمان الصندوق لھذه المؤسسة

حتیاطي، و ذلك عند لعمومیة في ھذه الحالة الضامن الإو یسمى صندوق الضمان الصفقات ا

الدین إذا لم تتمكن المؤسسة من تسدید دیونھا إزاء البنك فالصندوق یلتزم بتسدید ستحقاقإحلول آجال 

.)2(سترجاع ما دفعھو ھذا الأخیر یرجع على المؤسسة لإالمبلغ للبنك، 

في  حتیاطيالعمل بنظام الوسیط أو الضمان الإنعدام إو لكن في الواقع العملي أثبتت التجربة 

مجال الصفقات العمومیة و ھذا راجع لعدة عوامل.

ستبعاد العمل بالضمان الاحتیاطي:إعوامل -1

ستعمال لعدة عوامل و ھي:ن الناحیة العملیة یعد الضمان الإحتیاطي نادر الإم

بالنسبة للمؤسسة الحائزة على الصفقة:-أ

تسدد فوائد للبنك مقابل حتیاطي یشكل أعباء إضافیة بالنسبة لخزینتھا، فھيفالضمان الإ

حتیاطي، و بالنظر لوضعیة خزینة المؤسسة د عمولة للصندوق مقابل الضمان الإالقرض وتسد

لتمویل الصفقة تفضل أن تأخذ قرضا مباشرة من البنك دون اللجوء لوساطة الصندوق حتیاجاتھاإو

خاصة مع التسھیلات التي تقدمھا البنوك.

و قانونیة:قتصادیةإأسباب -ب

و في ھذه ،ا في السیولةحتیاطي إذا كانت البنوك تعاني نقصً فیمكن اللجوء إلى الضمان الإ

ذنیة حتیاجات خزینتھا مقابل السندات الإإمن بنك الجزائر حسب قتراضللإالحالة تلجأ ھذه البنوك 

خل التي تكون بحوزتھا و التي أصدرت لتمثیل القروض الممنوحة لتمویل الصفقة العمومیة، ویتد

قتراض من بنك الجزائر ،إلا أنھ الث على السندات الضروریة عند الإالصندوق لتقدیم الإمضاء الث

قتراض من بنك الجزائر.مویل مشاریعھا فھي لیست بحاجة للإحالیا فالبنوك تملك سیولة كافیة لت

صفقات الضمان الأما بالنسبة للسبب القانوني فإن نظام الوسیط لا ینشأ إلا إذا كان صندوق 

قتراض من بنك الجزائر دون تحدید سقف لمبلغز الخزینة، إذ لھا القدرة على الإمتیاالعمومیة یتمتع بإ

.195، ص. 1997الثقافة لنشر و التوزیع، عمان، ، شرح القانون التجاري، المجلد الثاني، مكتبة دارفوزي محمد سامي-)1(
.105بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص. -)2(
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.)1(القرض الذي یطبق علیھ فوائد عادیة

تمیز الضمان الاحتیاطي عن الكفالة:-2

حتیاطي ھو شكل من أشكال الكفالة، و یختلف عنھا في كونھ :الضمان الإإن 

حالة الدیون المرتبطة بالأوراق التجاریة.یطبق فقط في-

لتزام تجاري بالدرجة الأولى حتى و لو كان مانح الضمان غیر تاجر.إحتیاطي ھو الضمان الإ-

لتزام الذي ضمنھ باطلا ما لم یعتریھ عیب في حتیاطي یكون صحیحا و لو كان الإالضمان الإ-

الشكل.

علیھا ھذا النوع من الضمان تتمثل في ثلاث أوراق و الأوراق التجاریة التي یمكن أن یسري 

.)2(تجاریة ھي: السند لأمر، السفتجة و الشیكات

و یعرف السند للأمر على أنھ ورقة مكتوبة یلتزم فیھا الساحب بأن یدفع لمستفید معین أو 

یانات من القانون التجاري على الب465، و لقد نصت المادة )3(لأمره في تاریخ معین مبلغا محددا

الواجب توفرھا في السند للأمر و ھي: شرط الأمر أو تسمیة الورقة بأنھا سند للأمر و باللغة 

ستحقاق، تحدید المستعملة لتحریره، وعد منجز غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین، تحدید أجل الإ

على أن یكون المستفیداسممكان الوفاء، تحدید المكان الذي تم فیھ السحب، تحدید تاریخ السحب، 

.)4(الوفاء لھ أو لأمره، توقیع من حرر السند أي الساحب

یتم بالكتابة حتیاطيفالضمان الإ، )5(المعدل والمتمممن القانون التجاري469فحسب المادة 

و التي یمكن أن تتم إما على الورقة المضمونة نفسھا أو على الورقة المتصلة بھا، و لا تعد الكتابة 

شرطا لصحة الإثبات فقط و إنما ھي شرطا لصحة الضمان أیضا و المشرع لم یحدد أي صیغة معینة 

.)6(الاحتیاطيللضمان 

حتیاطي:ثانیا : صور الضمان الإ

اطي صورتین و ھما:الاحتیلضمانل

.106بحري إسماعیل، المرجع السابق ، ص. -)1(
.168و 167.، ص لطرش الطاھر، المرجع السابق-)2(
.108و 107.، ص 2006نادیة فضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، دار ھومة للطباعة النشر و التوزیع، الجزائر، -)3(
27-96، یتضمن قانون التجاري،المعدل و المتمم بالأمر 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 465المادة -)4(

.1996، لسنة 77، ج، ر عدد1996دیسمبر 09المؤرخ في 
من نفس المرجع.469المادة-)5(
.104.صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري (لأسناد التجاریة)، منشورات الأندلس، الجزائر، (د س ن)، ص -)6(
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حتیاطي الشرطي:الضمان الإ-1

عندما یتقاسم البنك أو الصندوق الخطر الناجم عن إفلاس المؤسسة المقترضة و یكون ذلك 

بمقابل، إذ یأخذ كل من البنك و الصندوق عمولتھ من المؤسسة الحائزة على الصفقة حسب درجة 

الخطر الذي یتحملھ من جراء عجز ھذه المؤسسة.

حتیاطي غیر الشرطي:الضمان الإ-2

فصندوق ضمان الصفقات العمومیة یتحمل كامل المسؤولیة و تبعات القرض في حالة إفلاس 

لكن في المقابل یستفید الصندوق من عمولة من جراء تحملھ الخطر الذي ینتج ، والمؤسسة المقترضة

.)1(عن مسؤولیتھ

الفرع الثاني: الرھن الحیازي:

تمویل الصفقات العمومیة تقتضي تدخل عدة متدخلین لضمان الأموال الكافیة، و بالتالي إن

مالیة ضروریة للحصول عل قروض، و تطلب ھذه المؤسسة التكون الحاجة إلى خدمات البنك أو 

من  110لتقدیم ضمانات حقیقیة و كافیة، و تنص المادة )ع.ص .ض.ص(أو )البنوك(المؤسسة 

"الصفقات التي تبرمھا المصلحة المتعاقدة قابلة المعدل و المتمم على  236- 10اسي المرسوم الرئ

.)2(للرھن"

تناول أحكام الرھن مومیةعالالمذكور سابقا أول تنظیم خاص بالصفقات 90-67و یعد الأمر 

(أولا)دراسة المقصود بالرھن الحیازي إلى سنتطرق في ھذا الفرع و ،)3(الحیازي للصفقة العمومیة

.(ثانیا)و إجراءات الرھن الحیازي 

الرھن الحیازي:تعریف-أولا

یمنح صندوق الضمان الصفقات العمومیة قروضا من أجل تسھیل تنفیذ خدمات موضوع 

إلى طلب ضمانات كافیة من ندوق الضمان الصفقات العمومیةالصفقة، و في مقابل ذلك یلجأ ص

المتعامل المتعاقد المستفید من القرض، و من بین ھذه الضمانات التي نص علیھا تنظیم الصفقات 

العمومیة نجد الرھن الحیازي.

.106.بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص-)1(
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10الرئاسي من المرسوم110المادة –)2(

(3 ) - http// :www.startimes.com "صندوق ضمان الصفقات العمومیة ".
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إن التنظیم  الحالي الخاص بالصفقات العمومیة لم یحدد تعریف الرھن الحیازي للصفقات 

"الرھن الحیازي عقد من القانون المدني على أنھ 948مادة العمومیة و على ھذا الأساس قد عرفتھ ال

یلتزم بھ شخص، ضمانا لدین علیھ أو على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینھ 

المتعاقدان، شیئا یرتب علیھ للدائن حقا عینیا یخولھ حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین، و أن 

التالین لھ في المرتبة في أن یتقاضى حقھ من ثمن ھذا الشيء في یتقدم الدائنین العادیین و الدائنین 

.)1(ید یكون"أي 

الصفقات العمومیة یكون الرھن الحیازي منصبا على الدین المنتج أو الذي سینتج مجال و في 

عن تنفیذ الصفقة العمومیة و تتمثل ھذه الدیون في تلك المبالغ الناتجة عن تنفیذ خدمات موضوع 

الصفقة و التي توجد بحوزة المصلحة المتعاقد، و یحرر عقد الرھن الحیازي للصفقة في وثیقة یوقع 

المتعامل المتعاقد.و)ص ض ص ع(علیھا 

و بھذا العقد یتم وضع كل المبالغ المالیة التي یستحقھا المتعامل المتعاقد لفائدة الصندوق 

مقابل منح ھذا الأخیر مبلغ القرض.

ثانیا : شروط الرھن الحیازي:

یعتبر الرھن الحیازي أحد أشكال تمویل الصفقات العمومیة لأنھ یكون مقابل مبلغ مالي

لتغطیة نقص في خزینة مؤسسة إنجاز الصفقة و لتمكینھا من مواصلات أشغال الإنجاز و یتم الرھن 

المعدل 236-10من المرسوم الرئاسي 110الحیازي حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 

والمتمم حیث:

یة أو لدى المؤسسة أو مجموعة من المؤسسات المصرفیة سواء كانت عمومیتم الرھن الحیازي-

المتنازل لھخاصة أو لدى صندوق الضمان الصفقات العمومیة و التي تسمى ھذه المؤسسة ب" 

;"عن الصفقة

یكون الرھن الحیازي مقابل نسخة من الصفقة تحمل بیانا یشیر إلى أن ھذه الوثیقة تمثل سندا في -

" و ھذه للرھن الحیازيمقبول كسند حالة الرھن الحیازي و الذي یكون في شكل العبارة التالیة "

;الوثیقة تقدمھا المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد

، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، السالف الذكر.58-75من الأمر 948المادة -)1(
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یبلغ المتنازل لھ المحاسب المعین في الصفقة بالرھون الحیازیة و ھذا الأخیر یقوم بدفع الكشوف -

;إلى الرصید المتنازل لھ و الذي یصبح مستفید بدل من المؤسسة المتعاقدة

متنازل لھ وثیقة  تبین الوضعیة المالیة للصفقة العمومیة، فیقدم یرسل المحاسب المعین إلى ال-

كشوفا موجزا للخدمات المنجزة أو بیانا تفصیلیا للحقوق المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد أو كشف 

;للتسبیقات المدفوعة

یقبض المستفید من الدین بمفرده مبلغ الدین المخصص لضمان حقوقھ و ذلك في أجل لا یتعدى -

;یوم الأخیر لأیام العمل السابق للیوم الذي یجري فیھ الإشعار بالرھن الحیازي المعنيال

;تخضع عقود الرھن الحیازي لإجراءات التسجیل المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ-

طلب رفع الید )ع .ص .ض .ص (ینقض أثار الرھن الحیازي للصفقة العمومیة، بعد تقدیم -

رسالة موصى علیھا الرھن الحیازي إلى المحاسب المكلف بالدفع بواسطة الجزئي أو الكلي على 

).1(ستلاممع الإشعار بالإ

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.236-10المرسوم الرئاسي من  110المادة -)1(
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قتصاد و وسیلة لتطویر الإیعتبر تمویل الصفقات العمومیة أداة لتنفیذ المخططات التنمویة

نلاحظ عدم فعالیة ھذا الإداري للصفقات العمومیة إلا أنناالوطني، و نظرا لأھمیة نظام التمویل 

حتیاجات المتعامل المتعاقد، إذ یشوبھ الغموض في إالنظام كوسیلة تساھم بدرجة كبیرة في تمویل 

، و التعقید في إجراءاتھ.بعض النصوص القانونیة التي تنظمھ

نلاحظ أن التشریعات المنظمة لتمویل الصفقات صطلاحیةالإففي نظام التسبیق من الناحیة 

إذ نلاحظ أن المشرع یخلط بین المصطلحات لم تستعمل مصطلح موحد و دقیق للتسبیق،العمومیة 

الفرنسیة. ةمن حیث ما یقابلھا في النصوص باللغبالنسبة للنصوص القانونیة باللغة العربیة أو

المعدل و المتمم و القرار الوزاري 236-10كما نلاحظ وجود تناقض بین المرسوم الرئاسي 

المتعلق بدفتر الشروط الإداریة، ففي ھذا الأخیر نص على إلزامیة  1964نوفمبر  21الصادر في 

المعدل 236-10بالنسبة لصفقات الأشغال، في حین أنھ بالرجوع  للمرسوم الرئاسي التسبیق الجزافي 

أخرى جھة، و منلھذا النوع من التسبیقختیاريالإوجود لنص یحدد الطابع الإلزامي أو و المتمم لا

نجد أن المشرع لم یحدد نسبة التسبیق على التموین مثل التسبیق الجزافي، و لكنھ نص على عدم 

من المبلغ الإجمالي %50بة نسبتجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي و التسبیق على التموین 

  للصفقة.

التي تواجھ المتعامل المالیة كما نلاحظ أن مبلغ التسبیق ضئیل مقارنة مع العوائق و المشاكل

تحقات المالیة المتعاقد أثناء تنفیذ الصفقات العمومیة، خاصة تلك المتعلقة بالتأخر في تسدید المس

للمتعامل المتعاقد.

المتضمن تنظیم  الصفقات العمومیة المعدل و المتمم، لم 236-10كما أن المرسوم الرئاسي 

دده بالنسبة للدفع على الحساب، لذا یستحسن إعادة ا حیحدد الآجال الخاصة بصرف مبلغ التسبیق كم

فیذ الصفقة العمومیة.التي من شأنھا أن تأثر على عملیة تنالنظر و التدقیق في ھذه المسألة

أما نظام الدفع على الحساب یعتبر الوسیلة الثانیة لتمویل الصفقات العمومیة إداریا و الذي 

ال المتفق علیھا، و تنشیط تنفیذ الصفقة العمومیة في الآجیساھم في مساعدة المتعامل المتعاقد على

بین یخلط صطلاحیة ئص بحیث أن المشرع من الناحیة الإنلاحظ وجود بعض النقاإلا أنناخزینتھ

فرنسیة، ھذا في النصوص باللغة العربیة أو ما یقابلھا في اللغة الالدفع على الحساب و التسبیق سواءً 



خاتمة

67

نلاحظ أن المشرع أضفي مرونة على عملیة تمویل الصفقات العمومیة من من جھة و من جھة أخرى

التي یتم تمویلھا بواسطة الدفع على الحساب و التي حصرھا خلال تحدیده لأنواع الصفقات العمومیة

المشرع في الصفقات الأشغال و اللوازم.

كما نلاحظ أن المشرع وفر للمتعامل المتعاقد ضمانة قانونیة تقع على عاتق المصلحة 

حترامھا لأجال الدفع یحق للمتعامل المتعاقد الحصول على فوائد إالمتعاقدة، إذ أنھ في حالة عدم 

التأخیر.

المتعاقد حیثأما الوسیلة الثانیة لتمویل الصفقات العمومیة تتمثل في التمویل البنكي للمتعامل 

تسھیل تمویل حائزيلھ مھمةأسندت الذي ،أنشأ المشرع صندوق ضمان الصفقات العمومیة

الصفقات العمومیة، و من أجل تكملة النقائص الناتجة عن عدم فعالیة نظام التمویل الإداري للصفقات 

العمومیة.

منحھا صندوق ضمان المتواضع إلى دراسة أھم الضمانات التي یالبحث او قد تطرقنا في ھذ

قد وكفالة  48500 منذ نشأتھقالصندوحیث منح ، وتعد الكفالة أھم ھذه الضماناتالصفقات العمومیة

للمؤسسات الصغیرة  التي تعد مرتفعة بالنسبة  %1المحددة بنسبة توصلنا إلى أن كفالة التعھد 

و التي لا تسمح لھم بالمشاركة في تقدیم التعھدات من أجل الحصول على الصفقة ،المتوسطةو

حترام قواعد المنافسة.إإلغاء ھذه الكفالة و تطبیق مبدأ الشفافیة و العمومیة، لذا نقترح 

أما كفالة رد التسبیقات نلاحظ أن مبلغ ھذه  كفالة  یعادل مبلغ التسبیق، و ھذا ما یعیق 

د في الحصول على ھذه التسبیقات إلى تدعیمھم و مساعدتھم مالیا، و بالنسبة لكفالة قالمتعامل المتعا

حسن التنفیذ تعتبر وسیلة تعیق المتعامل المتعاقد في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة، لذا یستحسن 

تخفیف من نسبتھا.

 ما حتیاطي من بین آلیات تدخل صندوق ضمان الصفقات العمومیة، وو یعد الضمان الإ

قتصادیة وإستعمال ھذه الوسیلة نظرا لعدم فعالیتھا، و یعود ذلك كما أشرنا لأسباب قانونیة إلحظناه قلة 

و أخرى متعلقة بالمؤسسة الحائزة على الصفقة العمومیة، و ھذا ما یثبت عدم فعالیة النظام البنكي 

كوسیلة لتمویل الصفقات العمومیة.
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على آلیات جدیدة في مجال تمویل الصفقات عمومیةعتمد صندوق ضمان الصفقات الإو قد 

عتماد وسیلة تعبئة الدیون و منح تسبیقات على إ، و تتمثل في 2006بتداء من سنة إالعمومیة 

وضعیات الأشغال و /أو الفواتیر.

صندوق ضمان الصفقات العمومیة یستلزم على حائز ستفادة من الضمانات التي یمنحھاو للإ

في المقابل أن یقدم الضمان لصندوق و الذي یتمثل في الرھن الحیازي للصفقة الصفقة العمومیة 

للرھن یعد أول تنظیم خاص بالصفقات العمومیة تطرق 90-67العمومیة، و قد أشرنا أن الأمر 

مع إدخال بعض 236-10الحیازي للصفقات العمومیة، و نقلت أحكامھ إلى المرسوم الرئاسي 

.حالیةوكما أنھ لم یراعي المستجدات الطرق إلى تعریفھالتعدیلات، و  لكن لم یت

تھیشكل موضوع تمویل الصفقات العمومیة مجالا واسعا للبحث في مختلف و أنواعھ و أدوا

توصلنا في الأخیر إلى أن تمویل الصفقات تصالھ بالخزینة العمومیة، وذلك بالنظر إلى أھمیتھ لإ

لعام فعالیة دور الصفقات العمومیة في الحفاظ على المال اتكریسالعمومیة بالرغم من أنھ یساھم في 

، إلا أنھ لم یتمكن بصفة تامة  من سد تنفیذ الصفقات العمومیةضمان قتصاد الوطني و و تطویر الإ

في تنفیذ الصفقة -خاصة لبعض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة-العجز المالي للمتعامل المتعاقد

العمومیة.

التي سبق ذكرھا یمكن أن نقترح مایلي: صئو لتفادي النقا

إصلاح المنظومة القانونیة للصفقات العمومیة خاصة في مجال تمویل الصفقات العمومیة، من -

و النقائص.خلال ضبط المصطلحات القانونیة و سد الثغرات

  قد.تسھیل إجراءات التمویل الصفقات العمومیة من أجل ضمان تنشیط خزینة المتعامل المتعا-

ضرورة تفعیل دور صندوق ضمان الصفقات العمومیة في مجال تمویل الصفقات العمومیة، و ذلك -

من خلال تعدیل الأحكام التي تنظمھ.
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الملخص
التنمویة ووسیلة لتطویر تیعتبر التمویل الإداري للصفقات العمومیة أداة لتنفیذ المخططا

الإقتصاد الوطني، وإعتبر المشرع أن التمویل الإداري للصفقات العمومیة یتم بواسطة نظام التسبیق 

ومساعدتھ على تنفیذ الصفقة العمومیة والدفع على الحساب، من أجل تمویل خزینة المتعامل المتعاقد

في أسرع وقت.

من  ورغم حرص المشرع على تكریس تمویل الصفقات العمومیة إداریا من أجل التخفیف

ال یعاني من مشاكل تمویل التي تواجھ المتعامل المتعاقد، إلا أن ھذا الأخیر لا یزالمشاكل 

صفقات العمومیة فتم إنشاء صندوق ضمان وھذا ما أدى بالإدارة إلى اللجوء لتمویل الخزینتھ،

لإستكمال نقائص التمویل الإداري للصفقات العمومیة وتسھیل تنفیذھا عن طریق الصفقات العمومیة

منحھ كفالات وضمانات بكل الأشكال.

Résumé

Le financement des marchés publics est considéré comme outil

d `exécution des plans de développement, et le législateur Algérien considère

le financement administratif des marchés publics est assuré par des avances

et des acomptes, qui donnent au contractant des moyen de trésorerie et

l`aider dans l`exécution l`offre public dans des meilleurs délais.

Malgré l`acuité du législateur de consacrer le financement

administratif des marchés publics pour alléger les problèmes de trésorerie.

Le contractant souffre toujours de problèmes de sa trésorerie, et c`est se qui

a conduit l`administration à opter pour un financement bancaire, comme

moyen secondaire de financement des marchés publics. Ainsi c`est crée la

caisse de garantie des marchés publics, à laquelle est assignée la mission de

complète le manque de financement administratifs des marchés publics, et

faciliter l`exécution des marchés publics par l`octroi du cautionnement et de

garantie par tous les formes.




